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ͯ أم استبدادي؟المغرب دستور هل     ديمقراط

  )43(الصيغة  رقم  

 عبد الرحمان النوضة
 
 

هو ف نفس الوقت المغرب          ّ     الحال لد ستور  يالنقدالتحليل 
  للنظام السياس القائم، وللدولة أيضا.  ينقدتحليل 

بين  »              تعاقدا م جتمعيا«                                   وي ـفترض ف وثيقة الدستور أنها تجس د 
                        ّ           ُ  ّ        مين. وي فترض ف وثيقة الد ستور أنها ت حد د ميزات               الح  ام والمحو

ّ   ح ل ل                                             ُ وآليات النظام السياس الموعود، أو القائم. ون ـ   بنود فيما يل
. 2011يونيو  17ستور الذي منحه ملك المغرب محمد السادس، ف    ّالد 

بالديمقراطية، أو بالملية البرلمانية،  ذا الدستوره ـفحص مدى إتياننو
 20متها "حركة                                   ّا جماهير متزايدة من الشعب، وف مقد به تالت طالب

س الديمقراطية، أم أنه يحافظ عل ـ        ستور يؤس                     ّفبراير". فهل هذا الد 
   آليات الاستبداد السياس؟

ستور فقط من                                          ّللجواب عل هذا السؤال، نـقرأ فصول هذا الد 
ملك س نظاما سياسيا يسود فيه الـ                                اوية التالية: هل هذا الدستور يؤس    الز 

لأن                                                         ولا يحم، أم أنه ي شر ع نظاما سياسيا يسود فيه الملك ويحم؟ 
ر عل                     حدد من يحق له أن يقر  ُت  االدستور، هو أنهوثيقة لمهم ف الجانب ا

، والقضائية ،والتنـفيذية ،                                     مستوى مختلف الس لط الرئيسية (التشريعية
انب الأخرى ). أما الجو                                      ّ    والاقتصادية، والإعلامية، والثـقافية، والد ينية

هذا الدستور، فتبق الواردة ف،موضوعنا الحال أقل أهمية،  ، ف
  ا. ونتـفادى تناولها، أو التـعليق عليه
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  فی مجال السلطۀ التنـفیذیۀ )1
يقوم النظام الدستوري للمملة «من الدستور:  1يقول الفصل 

فهل هذا صحيح؟ لنـفحص بعض الفصول ». لط                عل أساس فصل الس 
  .رة     المعب 

ن الملك رئيس الحومة من الحزب    يعي : «47يقول الفصل 
ن أعضاء                                 ر انتـخابات مجلس النواب ... ويعي                 ّالسياس الذي تصد 

، والملك »يقترح«أي أن رئيس الحومة ». الحومة باقتراح من رئيسها
للملك، بمبادرة منه، بعد « :هذا الفصلويضيف  ! »    يقر ر«هو الذي 

يعف عضوا أو أكثر من أعضاء الحومة استشارة رئيس الحومة، أن 
هذا أن الملك هو الذي يتحم ف » الإعفاء«ويعن حق ». من مهامهم

رض الملك،         وزير لا ي                                       أعضاء الحومة، وليس رئيس الحومة. فكل 
   .رد (= الإعفاء) من طرف الملك       ّدا بالط         ّيصبح مهد 

            ض ا أن يغي ر،   َ                                              وت و ض ح  فيما بعد، ف الممارسة، أنه بإمان الملك أي
 أي وقت كان، صلاحيات أو مسئوليات أي وزير، دون الحاجة إل ف

 . )1(استشارة رئيس الحومة، ودون الحصول عل موافقته
ولرئيس الحومة أن يطلب من الملك : «47ويضيف الفصل 

لا يحق لرئيس بمعن أنه ». إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحومة
. عل ذلك الملك                          ضو من الحومة إلا  إذا وافق             أن ي عف أي  علحومة ا

                                                        
                   ّ                   طفى الباكوري لا يتوف ر على أي  منصب داخل ، ورغم أن السيد مص2015ديسمبر  26مثال أول: في يوم     1

                 ، قر ر الملك محمد »الوكالة المغربية للطاقة الشمسية«                                                 الحكومة، وإنما هو مدير معي ن من طرف الملك على رأس 
َ                      السادس نقل  مسئولية تسيير مجمل ق        ّ                                                                    طاع الط اقات المتجد دة (أي الشمسية، والرياحية، والكهرومائية)، من وزير الطاقة          

                                                        ُ                   ّ                         ادن السيد عبد القادر عمارة، إلى السيد مصطفى الباكوري. وت قد ر ميزانية تلك الط اقات بعشرات المليارات من والمع
مليار درهم، بهدف تأهيل أو       50                         ، تكو ن صندوق مالي قيمته قرابة 2015الدراهيم... مثال ثان: في منتصف سنة 

ندوق إلى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز                    ُ                               نمية مناطق قروية. وأ س ن د ت مسئولية صرف أموال هذا الص
. وذلك بدون استشارته، ولا الحصول على           ً                                                   أخنوش، بدلا  من إعطائها إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران

  موافقته.
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أيضا أن الملك، وليس رئيس الحومة، هو الذي ه تـؤكد هذه الجملة و
  يتح      ومة (أو السلطةتصبح الح ومة. وبالتالتكوين الح م ف

ويصبح مبدأ فصل السلط (وخاصة منه للملك، التنـفيذية) خاضعة 
  ع. يذية) غير موجود ف الواقالفصل بين سلطة الملك والسلطة التنـف

يرأس الملك المجلس : «48زيادة عل ما سبق، يقول الفصل 
من الوزراء، ورئيس  “المجلس الوزاري”    ّ            [للت ذكير: يتكون ». الوزاري

"مجلس الحومة" يقتصر الحومة، ورئيس الدولة (أي الملك). بينما 
ا أن الملك هن» يرأس«كلمة تعن وعل رئيس الحومة]. و ،عل الوزراء

الملك للمجلس » رئاسة«تعن َ        وي ق ر ر. و ، ويقود،    ِّ وي نظ م ،            هو الذي ي س ي ر
  .(2)لأوامره خضعتنـفيذية ه ف خدمة الملك، و                     ّ الوزاري أن السلطة الت  

هات                                   يتداول المجلس الوزاري ... ف التوج : «49ويضيف الفصل 
» رئيس«ره ومعناه أن الملك (باعتبا». ستراتيجية لسياسة الدولةالا

ر، ف آخر المطاف، ف تحديد هذه                            المجلس الوزاري) هو الذي يقر 
» المجلس الوزاري«أن    71          وي ضيف الفصل ». ستراتيجيةهات الا     التوج «

الملك) هو الذي يحسم ف القوانين الصادرة عن » رئاسة«(تحت 
ف الثير » المجلس الوزاري«البرلمان (السلطة التشريعية). كما يحسم 

عليها فصول أخرى. فلا يستطيع                       لقضايا الأخرى الت تنص من ا
 92أن يحسم إلا ف قضايا قليلة وثانوية. بل الفصل » مجلس الحومة«

، ولا أن يتداول فيها» لمجلس الحومة«                    ة القضايا الت ي سمح      ّد بدق   ّحد 
ّ      غيرها. وي ت ضح مم أن يتناول  »لمجلس الحومة«    يحق             ا سبق أن الملك

  ة.                        م ف السلطة التنـفيذيهو الذي يتح
ريقة الت يحسم بها      ّح الط   ُ                          ون لاحظ أن هذا الدستور لم يوض  

هل بالإجماع؟ هل صويت؟                        ّاتـخاذ قراراته. هل بالت » المجلس الوزاري«
                                                        

القناة الفرنسية ''فرانس  هاتــ  ّبت ، وأثناء مقابلة تلفزيونية 2012أكتوبر  9 ءالثلاثاخلال يوم   2
، نـف رئيس الحومة المغربية عبد الإله تراسبورغس ِب  الدول للديموقراطية تـقعل هامش المل''، 24

                              ّ بين حومته والقصر المل. وأكد  ) cohabitation(ـعايش"                                    ّبنكيران،  نـف بشل قاطع مصطلح "الت 
ومة، لذلك ف المغرب، الملك هو رئيس الدولة (...) ورئيس مجلس الوزراء، وأنا رئيس الح« :انه

ـعايش''، لأن الأمر محسوم بالقانون                   ّكير ف مسألة ''الت تـففالملك هو رئيس (...) لذا يجب إيقاف ال
صلاحيات وأنا ل (...).« 
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هل بالخضوع لإرادة الملك هل بأغلبية الأصوات؟     ّ      بالت راض؟ 
رأي ما هو وزن رأي رئيس الوزراء بالمقارنة مع وزن وتوجيهاته؟ و

أت أغلبية الوزراء عل معارضة رأي الملك؟                          الملك؟ وما العمل إذا تجر  
ة الملك (باعتباره                                            ّهذا الغموض مقصود. الشء الذي ي و و ل عل أن كف 

المجلس الوزاري) تظل ه دائما الغالبة. أي بعبارة أخرى، » رئيس«
شامل ) Droit de veto( »حق فيتو«، أو »ـقض   ّالن    حق «ـع ب           ّالملك يتمت     ّكأن 

مجلس «، وعل »المجلس الوزاري«ومتوم، عل مجمل أعمال 
د أن سلطة              واب. وهذا يؤك                            ّ، وكذلك عل منتجات مجلس الن »الحومة

الملك تهيمن عل السلطة التنـفيذية، وأن الفصل بين سلطة الملك 
  .والسلطة التنـفيذية غير موجود ف هذا الدستور

ـعيين،                   ّالوزاري ف ... الت  يتداول المجلس: «49ويضيف الفصل 
ف ـباقتراح من رئيس الحومة، وبمبادرة من الوزير المعن، ف الوظائ

ال، والمسئولين عن  م         لاة، والع فراء، والۇ                              المدنية لوال بنك المغرب، والس 
سات ـ                         اخل، والمسئولين عن المؤس             ّفة بالأمن الد              ّالإدارات المل 

معناه أن رئيس الحومة يقترح ». ستراتيجيةقاولات العمومية الإ    والم 
وف آخر    ّ                                                  م رش حين للمناصب العليا، لن الملك هو الذي يحسم عمليا، 

، ف تـعيين هؤلاء المسئولين »المجلس الوزاري«من خلال المطاف، 
ين           دراء العام                                                 البار ف أجهزة الدولة، مثل الع م ال، والۇلا ة، والم 

» فيتو   حق «وغيرهم. وذلك عبر  قاولات العمومية، ومديري الأمن،   للم 
  ـر.    ت ـ         َشامل وم س ت 

وزيادة عل ذلك، كل المسئولين البار ف أجهزة الدولة، الذين 
جبرون عل أداء يمين خاص، أمام                                  ي ع ي نهم المجلس الوزاري أو الملك، ي 

عب). ويقسمون بالعبارة             ّ (أي أمام الش   ت   ّ    الت لفزاالملك، وأمام كاميرات 
م باله العظيم، أن أكون مخلصا، لدين، ولوطن، ولمل، أقس«التالية: 

   ّ                        وظ ف المسئول بأن يون، أولا                                . وهذا القسم الإجباري، يلزم الم )3(... »
                                                        

أقسم باله «القسم الرسم فيما يل:  2013من دستور مصر لسنة  165، تحدد المادة قارنةملل   3
وري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرع مصالح                                       العظيم أن أحافظ مخلص ا عل النظام الجمه

   . »الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ عل استـقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
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للملك، وليس للحومة، ولا للدولة، ولا » ا    مخلص «شء،          وقبل كل  
ام بأن يضع الملك ف        وظف الس                            عب. وي فرض هذا القسم عل الم    ّللش 

أنه، من                                           ه، أو الوطن كله. بينما تجارب الشعوب تـؤك د     ّن كل ي         ّمرتبة الد 
ف  ،ملكصبح رئيس الدولة، أو الأن يالناحية النظرية، من الممن 

                          ّ                مع الوطن، أو مع الشعب. وي ت ض ح هنا أيضا، أن        ّ      مع الد ين، أو تناقض
  وحده.                                 ّ              كل شء ف هذا النظام السياس م س خ ر لخدمة الملك 

                   ّ                  عدما ي عي ن الملك موظ فين كبار ف مختلف وزيادة عل ذلك، وب
                                                                   أجهزة الدولة، وأثناء عملية ترسيم انتـقال الس لطات من المسئول القديم 
                                                                 إل المسئول الجديد الم عي ن، ي ج ب ر كل واحد من هؤلاء المسئولين الجدد، 
 تـقبيل أوراق تعيينه، وعل وأمام كاميرات الت لفزات الع مومية، عل                                              َّ                 

                                      ّ            ته، خلال مر تين م تتالي تين. وتعن هذه الط قوس الغريبة لمسها بـجبه
                                                  ّ         والمهينة أن المسئول الجديد الم عي ن ي عترف بخضوعه الت ام للملك 

ْ  ِ                                  وحده، وي ش ه ر ولاءه للملك، أمام أنظار الشعب.              
  ِ   ّ                                                    وب الت ال فإن أجهزة الدولة الأساسية تبق خاضعة للملك، وليس 

لسلطة التنـفيذية خاضعة لسلطة لرئيس الحومة. وتظل صلاحيات ا
 وم.        ُ         فيتو" ش مول ومت          ـعه ب "حق                ّالملك، بسبب تمت 

للملك، ولرئيس : «172وف مجال مراجعة الدستور، يقول الفصل 
ـخاذ المبادرة   ّات                            واب، ولمجلس المستشارين، حق                    ّالحومة، ولمجلس الن 
خلال فتظهر هذه الإمانية إيجابية. لن من ». قصد مراجعة الدستور

ّ                ، ي ت ض ح أنه ل تتطو 175إل  172قة ف الفصول ـ              ّالإجراءات المدق      ر عمليا
هذه المبادرات إل تنظيم استـفتاء فعل، يلزم أن يوافق عليها الملك. 

أن اقتراح مراجعة الدستور من طرف رئيس الحومة  173فيقول الفصل 
الملك).  رورة عبر المجلس الوزاري (الذي يرأسه    بالض            يجب أن يمر 

ـعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور،  ُت : «174ويضيف الفصل 
بل              ال، جميع الس                        ّر فيه الملك وحده. وبالت            والظهير يقر ». بمقتض ظهير

لتـعديل الدستور، يتحم فيها الملك وحده. وكل مشروع لمراجعة 
ة ل إل تهم            ، إن لم يتحو ضف ر الدستور لا يوافق عليه الملك، مآله هو ال

  . »ةبأمن الدول     المس «
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حة                                   ّالملك هو القائد الأعل للقوات المسل : «53ويقول الفصل 
الشء الذي يخرج ». التـعيين ف الوظائف العسرية                الملية. وله حق 

فلا . )4(المؤسسات العسرية بأكملها من مجال السلطة التنـفيذية
للحومة عل                                                سلطة، ولا نفوذ، ولا م راقبة، ولا م حاسبة، ولا تأثير،

                                                        المؤس سات العسرية. فتكون المؤس سات العسرية احتكارا خاصا 
 أجهزة الأمن، وعل أي سلطة عل ومة علبالملك. كما لا تتوف ر الح                                           ّ                  

ـعتبر ديمقراطية عبر العالم،                       ُ بينما ف الأنظمة الت ت  أجهزة المخابرات. 
تدبير ل ةع) خاضأجهزة الأمن والمخابراتتكون المؤسسات العسرية (و

  الحومة المنتخبة. 
   َ                                ي ح د ث مجلس أعل للأمن ... يرأس الملك : «54ويقول الفصل 

الملك هو الحاسم يبق ع أعضاء هذا المجلس،          ورغم تنو  ». هذا المجلس
ولا يبق لممثل السلطة ». المجلس الأعل للأمن«هذا ف قرارات 

وحت إذا لملك. التنـفيذية (أي رئيس الحومة) سوى مسايرة توجيهات ا
ّ                  ورد نظري ا ف بعض الن صوص أن الحومة ه الت تنظ م، أو تسي ر أجهزة                           ّ                    
                                                         الأمن، فإن الملك هو وحده الذي يتح م فعلي ا ف مختلف الأجهزة 

أرض الواقع، فإن وزارة                          ّ       . وه كثيرة، وضخمة، ومل فة. وعل)5(الأمنية
لك وحده. ولا الداخلية ه أضخم وأقوى وزارة. ولا تخضع سوى للم

                                                                   تملك الحومة أي نفوذ، أو تأثير، عل وزارة الداخلية. بل تتصر ف وزارة 
                 بينما الم فترض ف الداخلية كحومة موازية، أو كدولة داخل الدولة. 

الديمقراطية (كما ه متـعارف عليها عالميا) هو أن تكون المؤسسات 
  . يذيةبالأمن من اختصاص السلطة التنـفبالإدارة وفة      ّالمل 

يعلن حالة الاستثناء «: أن الملك هو الذي 59ويقول الفصل 
  َ              ي خ و ل الملك بذلك : «59، وليس رئيس الحومة. ويضيف الفصل »ظهيرـ ِب 

                                                        
وزير الدفاع هو القائد العام  للقوات «: 2013من دستور مصر لسنة  201تـقول المادة  للمقارنة،   4

   .»المسلحة، ويعين من بين ضباطها
جهزة الأمنية: الإدارة العامة للأمن الوطن، الاستعلامات العامة، المديرية العامة لمراقبة الأ أبرز   5

التراب الوطن، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الإدارة العامة للدراسات والوثائق، مديرية نظم 
الفرق المتنـقلة المعلوميات والاتصال والتشخيص، مديرية الشؤون العامة الداخلية، الشرطة العلمية، 

 .القوات المساعدة، الحرس المل ،رية، الدرك الملللتدخل السريع، المخابرات العس   
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بينما كان ». فاع عن الوحدة الترابية                             ّـخاذ الإجراءات الت يفرضها الد   ّات 
إل                                            ل مبدأ فصل الس لط تلك المهام المذكورة سالفا           َ فترض أن ي خ و  ي 

                                       ُ                          السلطة التنـفيذية (أي إل الحومة). [ون ذك ر هنا أنه، من بين الح يل 
)، والت استـفاد 1999-1929الحسن الثان (المستبد الت استـعملها الملك 

                         ْ َ            نين، ه أنه، حينما كان ي ق ل ق من مضايقة                           منها عل امتداد عشرات الس  
الحال،  59للفصل عارضة السياسية، يلجأ إل استـعمال فصل مماثل    الم 

  ّ   يعل ق و ،                                                         وي علن حالة الاستثناء، أو حالة الحرب، وي وق ف العمل بالبرلمان
ة. وقد المطلقالشخصية                                   بالقوانين العادية، وي ع و ضها بسلطته العمل 

ف مدينة الدار البيضاء،  1965مارس             23              حدث ذلك مثلا  إثر انتـفاضة 
   سة سنوات].                                        حيث ا علنت حالة الاستثناء، ودامت حوال خم

              ، ل تـفع يل هذا  01-12رقم  ) قانون2012وجاء فيما بعد (ف سنة 
فاع عن                  ّم هم ة الجيش ه الد «الدستور ف مجال الجيش، حيث طرح أن 

ولا ندري هنا ما المقصود ». الوطن والشعب ومؤسساته الدستورية
، »النظام المل«وإذا كان المقصود هو  ».مؤسساته الدستورية«بعبارة 

ً            فمن المستحسن أن يتب ذلك صراحة  ف الدستور لن، إذا أراد  .                             
، أي تغيير النظام السياس، فهل »المؤسسات الدستورية«الشعب تغيير 

، أن يستـعمل الجيش »ظام العام       ّ حفظ الن  «يحق للملك، تحت غطاء 
ف ، أو 1965مارس  23ف المغرب ف  لقمع الشعب (مثلما حدث ذلك

أو ف البحرين، أو ف أو ف اليمن، أو ف مصر، ، 2011ليبيا ف سنة 
)؟ وهل من 2015، و 2014، و 2013، و 2012وات سنخلال  ،سوريا

                   ّ                               ّ    ّ    المعقول أن يسمح الد ستور للدولة بأن تستعمل الجيش ضد  الش عب؟ 
) aliénation                     ّ                       أليس استعمال الجيش ضد  الشعب من علامات استلاب (

                 )؟ وهل ي عقل أن لا 2012نة الدولة (مثلما حدث ف سوريا منذ س
  يخضع الجيش لمراقبة السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية؟ 

ام ف القوى                                  ّ       ّفهذا الدستور يعط للمك امتياز الت ح م الت 
العسرية، لنه لا يحتوي عل أية إجراءات قانونية تحم الشعب من 

هدف قمع احتمال لجوء الملك إل استـعمال هذه القوى العسرية ب
ف تغيير النظام السياس (مثلما حدث  ةاغب                         الجماهير الم عارضة، أو الر 
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، وف اليمن تحت حم عل ف عهد الملك الحسن الثانف المغرب 
عبد اله صالح، وف سوريا ف عهد حافظ ثم بشار الأسد، وف مصر 

  تحت حم حسن مبارك، إل آخره). 
والحومة عل الحفاظ عل  يسهر البرلمان: «77ويقول الفصل 

لن، بما أن سلطة الملك موضوعة (ف الواقع) ». توازن مالية الدولة
                                                           فوق كل الس لطات الأخرى، وبما أن الملك يبادر إل تشييد صناديق 

                                ّ             ة، وخارجة عن تدبير الحومة، تـقد ر ميزانياتها                      ومشاريع اقتصادية هام  
يبق مستحيل التطبيق،  77   ّ                     الد راهيم، فإن هذا الفصل  ات منرامليالب

  ! الدستور                      ولا يصلح سوى لتجميل نص 
إضافة لما سبق، وعل خلاف ما هو متوب ف الدستور، اعتاد 
                                                             ُّ َ  القصر المل (ف الممارسة السياسية الفعلية)، واعتادت كذلك الن خ ب 
                                                              السياسية، عل التمييز بين مختلف الوزارات الم و نة للحومة. حيث 

وأبرز ».             وزارات س ي اد ة« قسمين: وزارات عادية، و            ي قس مونها إل
ه: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، »               وزارات الس ي ادة«

وزارات الَ       ت بر كل   ـع               ُفاع الوطن. وت                                  ّووزارة الشؤون الدينية، ووزارة الد 
 »للحومةة              الأمانة العام  «  َ                     ّي س ت أث ر به الملك. بل حت » ا      احتكار «         الس يادية 

)Secrétariat du Gouvernement ( كذلك امتيازا خاص  ُت ـعتبر ه                          ا بالملك. ولا
 ومة بأن تتدخ ل فوزارات الس يادة«                     ّ     يسمح للح               .« واعتاد القصر المل

زون بخضوعهم، ووفائهم،               إل أشخاص يتمي » ادة           وزارات السي «عل منح 
لقصر المل عل وإخلاصهم، بصفة مطلقة، للملك وحده. كما اعتاد ا

                                       امتيازا، أو احتكارا، خاص ا بالملك وحده. » يادة          وزارات الس «اعتبار 
. يةرغبة الملهذه ال                                خب السياسية ف المغرب أن تـخض ع ل    َ     ّوا ل ف ت الن 

   ّ                                                           وك ل ما جاء وقت تكوين حومة جديدة، أو تـعيين وزراء جدد، لا تـقدر 
وزارات «عتبر أن    ُّ َ                                     الن خ ب السياسية عل معارضة التـقليد الذي ي

ّ    ه امتياز خاص بالملك وحده. ومن ينتـقد هذا التـقليد ي ت هم » السيادة                                                     
                                                    ظام المل، وي ع ر ض نـفسه لأخطار قمعية كبيرة. والنتيجة               ّبأنه يعادي الن 

العملية ه أن الملك وحده، (وليس الحزب، أو الإتلاف الحزبي، الذي 
حق تـعيين الوزراء ب ظلذي يح                                     تـفو ق ف الانتـخابات البرلمانية)، هو ا
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ي هيمنة الملك عل            ء الذي يقو    ّالش ». يادة          وزارات الس «عل رأس 
  ة. السلطة التنـفيذي

ومن التـقاليد المعمول بها ف الدولة المغربية، وعل أرض الواقع، 
ّ  حومة الظ ل«                    (وتسم يهم بعض الص حف: » مستشاري الملك«أن  ، أو »        

ف مرتبة أعل من مرتبة وزراء الحومة.           ، ي عتبرون »)حومة القصر«
فين لدى الملك. وقد دأب            ّهم مجرد موظ » مستشاري الملك«ولو أن 

عل الاتصال بالوزراء، واستـفسارهم، وإعطائهم » مستشارو الملك«
، وذلك دون الحاجة إل إخبار، أو »              تـعليمات سامي ة«، أو »توجيهات«

  .   )6(ةموافقة، رئيس الحوم
                                                  العلاقات الخارجية للدولة، يمن للملك أن يقر ر إقامة وف مجال 

                                                         معاهدات مع الدول الأجنبية، أو مع مؤس ـسات عالمية، ف مجالات 
الاقتصاد، أو التحالف الاستراتيج (مثلا مع الولايات المتحدة 
الأمريية، أو مع فرنسا)، دون الحاجة إل موافقة الحومة، أو البرلمان، 

 هذه المعاهدات (ذات ودون الحاجة إل دعوة الشعب للاستـفتاء عل
  .)7(طبيعة استراتيجية)

      َّ                      ُ                            ي ت ض ح م م ا سبق أن سلطة الملك ت هيمن عل السلطة التنـفيذية. 
                                                          ويستحيل الوصول إل فصل س لطة الملك عن الس لط الثلاثة، ما دام 

تحقيق        ي ستوجب "مجلس الوزراء" موجودا تحت رئاسة الملك. و
ة (من بين ما يستوجب) حذف "مجلس الوزراء"، أي الديمقراطي

 وم«الاقتصار علةمجلس الح«  .  
  

                                                        
6     لتول يه هذه المسئولية، أن إشتك ومة عبد الإله بنكيران، خلال الشهور الأولسبق لرئيس الح                           ّ                                                         

، دون إخباره. وبعد »تعليمات«أو  »توصيات«بالوزراء، وتبليغهم  "مستشاري الملك"من اتصال 
       مت حول هذا الموضوع.           ، إلتزم الص ةمعاتب                      تعر ض بنكيران للز جر وال

7     الولايات المت حدة ‘‘ البيت الأبيض‘‘قام مثلا ملك المغرب بزيارة عمل رسمية إل واشنطن ف ف    ّ                         
 Barackا (، والتـق الرئيس الأمري باراك أوبام2013 رالأمريية، خلال شهري نونبر وديسمب

Obama) جون كيري وكاتب الدولة الأمري ،(John Kerry الد فاع شوك هاجل وكاتب الدولة ف ،(             ّ                      
)Chuck Hagel ومة، أو أن يدرك البرلمان، تفاصيل المحادثات عندون أن تعلم أو أن تناقش الح ،(

   الأمريية.  الأمن، أو الاتفاقات الاستراتيجية، الت أبرمها الملك مع الولايات المتحدة
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   فی مجال السلطۀ التشریعیۀ )2
مجلس البرلمان، أو أحدهما،             للملك حق حل : «51يقول الفصل 

أو » إستشارة«سوى             ف هذا الحل  96ولا يشترط الفصل ». بظهير
ومة، ورئيس غرفت رئيس المحمة الدستورية، ورئيس الح» إخبار«

ِ        ٌالبرلمان. بمعن أنه إذا لم ي ر ض  برلمان                                حد دم  ّ               ، يصبح من حق       َالملك   
يادة    الس «يقول:  2. وذلك رغم أن الفصل )8(هذا البرلمان             الملك أن يحل 

ستـفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة للأمة، تمارسها مباشرة بالا
  ّ                  مث ليه)، يمن ف هذه                                وبما أن الس يادة ترجع للشعب (ولم».        م مثليها

                                                            الحالة أن نتساءل: إذا كان من حق  رئيس الدولة أن يحل  البرلمان 
                                                                (الذي يجس د سيادة الأم ة)، لماذا لا يحق أيضا للبرلمان أن يغي ـر رئيس 

  . )9()2013الدولة؟ (وذلك هو ما أضافه دستور مصر لسنة 
ارس لطة، وأن الشعب يم                            م أن الشعب يعتبر هو مصدر الس  ْغ  ر  َف 

               يعط للملك حق   51بين، فإن الفصل            َ ليه المنتـخ                 ّادته من خلال ممث   سي 
البرلمان. وحل البرلمان يعن إلغاء ممارسة الشعب لسيادته عبر    حل 

شريعية تبق خاضعة للملك.              ّأن السلطة الت يعن . و)10(      َ   المنتخ بين ممثليه
هذا   ل  ح         أن يقر ر ملك لليمن إذا لم يساير البرلمان رغبات الملك، ف

ال، لا يوجد ف هذا الدستور فصل بين سلطة الملك        ّ. وبالت البرمان
 هذهوإنما توجد فيه هيمنة سلطة الملك عل  ،التشريعية ة      والس لط
    !ة التشريعية السلط

                                                        
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل « :2013من دستور مصر لسنة  137ول المادة تـقللمقارنة،    8

تاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات تـفمجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد اس
  .»من أجله المجلس السابق السبب الذي حل

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب «: 2013دستور مصر لسنة من  161، تـقول المادة للمقارنة   9
   ّ                                                                                            الث ـقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبرة ... بموافقة ثلث أعضاءه ... (عبر) إجراء 

   .»انتخابات رئاسية مبرة ف استـفتاء عام ...
ربي، وإنما نكتـف بدراسة ش هنا مدى صدقية تمثيل البرلمانيين الحاليين للشعب المغلا نناق   10

            ّ                          ّ                              آليات الت ــفاعل (فيما بين الس لط الأساسية) الت يحد دها نص  الدستور. 
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علاقة رئيس الحومة  عنويمن قول شء مماثل نسبيا 
   ل  يمن لرئيس الحومة ح: «104واب. حيث يقول الفصل          ّبمجلس الن 
ولا يحتاج ف ذلك رئيس الحومة سوى لإجراءات ». واب        ّمجلس الن 

تـقديم تصريح أمام البرلمان «، أو »استشارة الملك«بسيطة، مثل 
           ْ ِ  واب، ل ي ن ج ح                     ّبينما يحتاج مجلس الن ».                       يتضمن دوافع قرار الحل  

)، يحتاج إل تهااستـقالإسقاط الحومة أو ي إل             قابة (المؤد           ملتمس الر 
ونجاح هذا ». ت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهمتصوي«

 ون مستحيلا ، لأن الأغلبية الحزبية الموجودة فاد أن يالتصويت ي                                                            
البرلمان ه مجبرة عل الانضباط لرؤساء أحزابها، وهؤلاء الرؤساء هم 

النتيجة ه أن مجلس النواب مجبر عل مسايرة أعضاء ف الحومة. و
ُ   َ  ك، وعل إرضاء طلبات رئيس الحومة. وا لا  ق ي د ت رغبات المل                                       

ّ            ّم بادراته، أو ت م  ح ل ه. وهذه الت     َ               دابير تـعب ر عن استـخفاف                          تام     ،بالشعب
  !             ِ   ّ   وبسيادته، وب م م ث ليه

وعل أرض الواقع، لا تهتم غالبية أعضاء البرلمان الحاليين لا 
حيث تتكون غالبية  باستقلال السلطة التشريعية، ولا بمراقبة الحومة.

، وفاعلين اقتصاديين، وانتهازيين، ولا »أعيان«هؤلاء الأعضاء من 
                                                      يهتم ون سوى باقتناص مناسبات الاغتناء الشخص السريع وغير 

              ّ                                 وهم دوما مستعد ون لخدمة مصالح جماعات الض غط، ولو  المشروع.
ان                                                              كانت هذه المصالح مضر ة بالمواطنين. بالإضافة إل أن أعضاء البرلم

هم أعضاء ف أحزاب محافظة، وخاضعة للقصر المل. وهم ملزمون 
التزكية «بالانضباط لقيادات هده الأحزاب الخاضعة الت تمنحهم 

               ّ                              اللا زمة ل يترش حوا للإنتخابات باسم هذه الأحزاب  »السياسية
)، verrouillé( “    ً مغلق ا”وهذا يصبح النظام السياس بالمغرب  !الخاضعة
ا،    !وغير قابل لأي تطوير أو تغيير      ً   ومقي د 

داخل واب    ّالن حدود مبادرات ص          ّستور تـقل              ّة فصول من الد    ّوعد 
للحومة أن تدفع بعدم قبول كل : «79الفصل مثلا يقول فالبرلمان. 

وهذا يعن أن المجالات ». مقترح أو تـعديل لا يدخل ف مجال القانون
اريع قوانين، تبق الت يمن لأعضاء البرلمان أن يقترحوا فيها مش
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ة لائحة المجالات الت      ّد بدق    ّيحد  71محدودة. زد عل ذلك أن الفصل 
 83دون غيرها. كما أن الفصل  ايتناولونهيسمح لأعضاء البرلمان أن 

تـعارض بحث كل تـعديل (مشروع قانون) لم «للحومة ل           يعط الحق 
ويضيف هذا ». مرجنة (البرلمانية) الت يعنيها الأ                   ّيعرض من قبل عل الل 

ـعديلات المقترحة أو المقبولة              ّيقتصر عل الت «البرلمان             الفصل أن بث 
قرارات السلطة التشريعية تنحصر ف معن ذلك أن ». من قبل الحومة

رئيس الحومة (أو السلطة              ً                          ما تقبله مسبق ا السلطة التنفيذية. أي أن 
  يتح (التنـفيذية                 أعمال البرلما مبادرات، وف السلطة م ف) ن

   !ية) التشريع
للملك أن يطلب من كلا مجلس البرلمان أن : «95ويقول الفصل 

ومعن ذلك أنه، إذا ». يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون
لهذا الأخير أن                رض الملك، يحق                                ـخذ البرلمان موقفا أو قرارا لا ي   ّات 

يعتبر طلب حالة، يطلب من البرلمان أن يراجع موقفه. وف مثل هذه ال
عل البرلمان          ً                                   الملك ضغط ا هائلا، حيث لا يقدر أي عضو من أعضاء 

                                       وإلا  تعر ض لأخطار هائلة عل مستقبله، وعل  !                   م عارضة رغبات الملك
مساره المهن!  

يصدر الملك الأمر بتنـفيذ القانون خلال : «50ويقول الفصل 
حتمل أن يتحول هذا   وي ». الثلاثين يوما التالية لإحالته إل الحومة

م "حق                                                             المرور الضروري للقوانين بين يدي الملك إل رقابة مستترة، تدع  
  ك. الفيتو" المتوم الذي يتمتـع به المل

ة والبرلمان، ... ولا                    للملك أن يخاطب الأم  : «52ويطرح الفصل 
 َ          ف ي منع نقاش ». نـقاش داخلهما                             يمن أن يون مضمونه موضوع أي 

 خطاب الملك عل الأحزاب، وعل الص حافة، وعل البرلمان، وعل                                          
، ولا نـقاشهلا ساؤل: ما الفائدة من خطاب لا يجوز          ّفيطرح الت المواطنين. 

ّ    هل من لا ت ناقش خطبه م قد س؟ ؟ تحليله، ولا نقده، ولا تعديل توصياته             ُ         
هل خطب الملك، أو قراراته، أو ظهائره، أو مراسيمه، أو تعليماته، أو 

ي حر م  رسائله، تحظ يتمـت ع بها القرآن ل بنفس المرتبة المقد سة الت                      ّ             ّ                  
نقاشها أو نقدها؟ هل المقصود هو فرض تطبيق توجيهات الملك دون 
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                                                              السماح للشعب، أو لنو ابه، أو لمواطنيه، بمناقشة مدى فعاليتها أو 
  ملائمتها؟ 

يمارس البرلمان السلطة : «من الدستور 70الفصل يقول 
هو صياغة القوانين،  يةالتشريعالسلطة  ممارسة ومعن»! التشريعية

وعل خلاف هذا  واقتراحها، ونقاشها، وتطويرها، والتصويت عليها.
                           ُ                              الطرح النظري، وعل عكس ما ت رو جه وسائل الإعلام الرسمية، فإن 

بالمغرب لا تقوم  “السلطة التشريعية”                         التجربة الملموسة توض ح أن 
لا تنتج مقترحات القوانين. لأن أكثر من . و)11(حقيقية »تشريعية«بوظيفة 

                                                           ف المئة من القوانين الت تمر  عبر البرلمان، تهيئها وتمر رها  98
                                                                    الحومة، أي السلطة التنفيذية. أم ا القوانين النادرة الت تقترحها فرق 
برلمانية (وليس الحومة)، فيون مآلها ف معظم الحالات هو التأجيل 

لماذا؟ لأن القانون الداخل المنظم للبرلمان  ! ّ  ت ام                   الم ؤب د، أو الرفض ال
                                        ّ                  يفرض ذلك. ولأن معظم أعضاء البرلمان لا يتوف رون عل ثقافة، ولا 
عل تكوين. ولأن الحومة تستطيع دائما أن تفشل أي مقترح قانون، أو 
مشروع قانون، ينبثق من أعضاء البرلمان. حيث تقدر دائما الحومة 

                 ّ                           لحزبية، الت تتوف ر عليها داخل البرلمان، ل عل تعبئة أغلبيتها ا
 ُ                                                         ت فشل مقترحات القوانين أو مشاريعها الت يمن أن يقترحها أي 

 ذا البرلمان إلكان. فيتحو ل ه برلمان                                      ”ما  “        ّ        غرفة للت صفيق فقط عل
                          ُ                                     تريده الحومة، أو عل ما ت ريده مؤس ـسة الملك. فالسلطة الت تقوم 

                                    ب ه الحومة (بمساعدة الأمانة العام ة بدور التشريع ف المغر
                                                      ُ          للحومة)، أي السلطة التنفيذية. والسلطة الحقيقية الت ت و ج ه كلا  من 

                                                        
، وأثناء برنامج ''ضيف الأول''، عل قناة التلفزة العمومية 2016مارس  22خلال يوم الثلاثاء    11

شريع حقيق. فأجاب رئيس                          ً                                       الأول، طرح المستجوب  أسئلة  تنتقد عدم قيام البرلمان المغربي بدور ت
مجلس النواب رشيد الطالبي العلم، وهو يحاول تبرير هيمنة السلطة التنفيذية عل السلطة 

       ّ                        )، والد ليل عل ذلك هو أن الفصل !                                              الحومة ه الت يحق  لها أن تقوم بدور التشريع («التشريعية : 
'. بمعن أن دور البرلمان هو أن                                   يقول ''يصو ت البرلمان عل القوانين' 2011من دستور سنة  70

 70لأن الفصل  !(انته كلام الطالبي العلم). وهذا تزييف »!                                     ''يصو ت'' عل القوانين، وليس أن ي نتجها
ومعن ممارسة السلطة التشريعية هو إنتاج القوانين،  »!يمارس البرلمان السلطة التشريعية«يقول: 

  والتصويت عليها. 
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                                                                البرلمان والحومة (وتوج ه كذلك الأمانة العامة للحومة)، ه مؤس ـسة 
فإذا كان دور البرلمان هو فقط التصفيق لما يريده الملك، ولما الملك. 

أن نحذف هذا البرلمان، ف هذه الحالة فمن الأحسن تريده الحومة، 
            ّ                                    لأنه يل ف غاليا، ولا ينتج شيئا، ولا يصلح لشء.

                                      ما سبق أن سلطة الملك تهيمن عل الس لطة ن مجمل   ّ    ي ت ضح م
! وأن هذه السلطة التشريعية مجبرة عل تلبية رغبات الملك،  التشريعية

هذه السلطة        َ   وا لا  ت م  ح ل السلطة التنـفيذية،  وعل مسايرة رغبات
    !التشريعية 

  

   فی مجال السلطۀ القضائیۀ )3
مستـقلة عن السلطة  السلطة القضائية: «107يقول الفصل 

فهل هذا صحيح؟ وعل الخصوص، ». التشريعية وعن السلطة التنـفيذية
هذا هو ما سنفحصه  هل السلطة القضائية مستـقلة عن سلطة الملك؟

 .ما يل ف  
عل  المجلس الأعل للسلطة القضائيةيسهر : «113الفصل يقول 

معناه ». تهم وتـقاعدهم وتأديبهم                                     ... استـقلال (القضاة) وتـعيينهم وترقي  
ّ                   ْ                 أن هذا المجلس هو الذي يحد د أجرة القاض، ود خ له الشهري، ومجرى                          

"؟ المجلس الأعل للقضاء                                     حياته المهنية. لن، من ي تح م ف هذا "
الملك  يرأس: «56، وكذلك الفصل 115. حيث يقول الفصل الجواب واضح

الملك » رئاسة«وف الواقع، فإن ». المجلس الأعل للسلطة القضائية
 ُ    ت جاه  لطة القضائية، تلغ استـقلالية هذه السلطة  س  مجلس الأعل لللل

هذا المجلس الأعل للسلطة القضائية، » يرأس«. وكون الملك الملك
 »قائده«وهذا المجلس، ) président( »ئيسر«يعن أن الملك هو 

)chef،( ولي ه«و    «ه«، ومال« )patron(! أن الملك هو الذي و يحسم يعن
كيف يمن للمرؤوس (أي القاض) . إذن، ذا المجلسه ر داخل    ويقر 

 أين هو استـقلال القضاء عن رئيسه (أي الملك)؟               أن يون مستـقلا 



  15  صفحة          . )43 (صيغة )عبد الرحمان النوضة(''، هل دستور المغرب ديمقراط أم استبدادي ؟''وثيقة  

                             الأعل للقضاء تـؤو ل ف الواقع الملك للمجلس » رئاسة«؟  ُ         ت جاه الملك
استـقلالية كانت القضاء هو ف خدمة الملك وحده. بينما جهاز عل أن 

السلطة القضائية تستوجب أن يترأس المجلس الأعل للسلطة القضائية 
  !      م عي نة زمنية قاض منتـخب من بين القضاة، لتدبيره خلال فترة

من  تـعيين القضاةيوافق الملك بظهير عل : «57ويضيف الفصل 
                         معناه أنه إذا رغ ب المجلس ». قبل المجلس الأعل للسلطة القضائية

                                                 ّ  لطة القضائية ف تـعيين قاض م ا، وإذا كان هذا المرش ح          الأعل للس 
لطة القضائية لا يحق                                         ـعيين لا ي رض الملك، فإن المجلس الأعل للس    ّللت 

ـع ب           ّالملك يتمت ه أيضا أن                           ي صبح تـعيينه م ستحيلا. ومعناف             له أن ي عي نه، 
ف قضاة                 فهل يمن أن يتصر  فيتو" ف مجال تـعيين القضاة.    "حق 

                                                    معي نون من طرف الملك، بشل مستـقل عنه، أو بشل مخالف 
المرؤوس مجبر لرغباته، أو بشل معارض لتوجيهاته؟ لا، هنا أيضا، 

ّ           عل الخضوع الت ام لرئيسه. لة                 ّ              وكل  مأجور أو موظ ف ف جهاز الدو              
،                                 ّ  رورة لمن عي نه ف المنصب الذي يحتل ه                      (مثل القاض) يخضع بالض 

وإذا كانت مؤس ـسة الملك قد منحت .         ّ                      ولمن يحد د أجرته، ومساره المهن                               
                            فالهدف هو بالض بط تح م الملك لنفسها سلطة تعيين هؤلاء القضاة، 

.ولائهم السياس انضباطهم، وف تستغل  و ف       مؤس   ل ـسة الملك بش
  ! )12(ههاتـعيين        ّ لطة الت  واع س

 ،   مثلا  ،أن يتـف الملك) 115(ف الفصل                  وكان من الم ستحسن 
المجلس ف هذا       عضو ا)  17فقط (من بين بامتياز تـعيين خمسة أعضاء 

هذا » رئاسة«يحتاج الملك إل  ن، دون ألطة القضائية         الأعل للس 
 للسلطة القضائية، ودون أن يحتاج إل شرط فرض المجلس الأعل

نه هذا المجلس الأعل للسلطة     ـعي           كل  قاض ي  عل (بظهير)  تهموافق
  !ائية القض

                                                        
القضاة مستـقلون، غير قابلين «: 2013من دستور مصر لسنة  185مادة : تـقول الللمقارنة   12

. رغم أن قضاة مصر ليسوا كلهم ف الواقع »للعزل، ولا سلطان عليهم ف عملهم لغير القانون ...
               ّ     نزهاء ومستقل ين.  
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لاستـقلال السلطة  امن   الض الملك هو : «107ويقول الفصل 
ين،                   ّالمراقبين الم ستـقل             لن، حسب جل  !وهذا إجراء غريب ». القضائية

 إل اليوم، لم يستطع الملك أن 1956ومنذ استـقلال المغرب ف سنة 
من بين                    ، ولا زال، ي عتبر هو الملك يضمن استـقلال القضاء. بل كان

ب غياب استـقلال السلطة القضائية، خاصة ف القضايا الت لها اسبأ
                                                  وحت إذا لم ي رد الملك التأثير عل القضاء، فإن بعض سياس. مضمون 

ً                                        خد امه يفعلون ذلك (ني ابة  عنه) ف إطار حالة من الحماسة الز ائدة (                     ّ  excès 

de zèle .( ضامن المستـقبل إل فكيف ي عقل أن يتحو ل الملك ف                                               
الحسن المستبد لاستـقلال القضاء؟ وعبر أية آلية؟ ألم ين مثلا الملك 

الثان يستغل نـفوذه لتوجيه أحام القضاة ف القضايا ذات مضامين 
                                                     سياسية؟ ألا تستمر  نـفس الظاهرة ف عهد خلفه الملك محمد 

   !لة مثل هذه الأسئعل  الدستور الحال الإجابةقد تلاف لالسادس؟ 
، كان يستحسن أن »الوكيل العام للملك«وحت عبارة مثل 

ض بعبارة "الوكيل العام للمملة"، أو "الوكيل العام للدولة"، أو     تـعو 
  لك.                                                                  "الوكيل العام للقضاء"، ل ت ب ي ان إرادة تـعزيز استـقلال القضاء عن الم

بينما . )13(»تصدر الأحام وتنـفذ باسم الملك: «124فصل ويقول ال
(وليس                                                     كان ي ستحسن أن تصدر الأحام باسم "القضاء المغربي" فقط

  .تـعزيز استـقلال القضاء عن سلطة الملكوذلك بهدف ، باسم الملك)
يعاقب القانون كل من حاول التأثير عل : «109ويقول الفصل 

محاولة «ن هذا الدستور لا يحدد معن ل». القاض بيفية غير مشروعة
ح                                أم "بيفية غير مشروعة". ولا يوض   ،، سواء "بيفية مشروعة"»أثير   ّالت 

                                         أثير. وف حالة إقدام م قر بين من الملك عل                       ّكيف تتم  معاقبة هذا الت 
                                      الدستور لا يوضح كيفي ة التـعامل مع هؤلاء                         أثير عل القاض، فإن نص    ّالت 
  .ملكبين من ال  قر    الم 

 الالتزامة            يابة العام                ّن عل قضاة الن      يتـعي : «110ويضيف الفصل 
». لطة الت يتبعون لها           ادرة عن الس                       التابية القانونية الص  ـعليمات    ّ بالت  

                                                        
  . »تصدر الأحام وتنفذ باسم الشعب« :2013دستور مصر لسنة  من 100ول المادة تـقللمقارنة،    13
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الالتزام «                           فإذا كان القضاة م جبرين عل                    وهذه الجملة م ح ي رة. 
ّ       بالت عليمات الت سلطة ال«                      ً              ، ألا  يصبح استقلالهم ملغ ا؟ وما ه هذه »   

هل يخضعون لتوجيهات الملك، أم لوزير  قضاة النيابة العامة؟ »لها يتبع
، أم للوكيل العام للملك (الذي يخضع هو العدل، أم لوزير الداخلية

؟ وما »ـعليمات   ّالت «امة ب         يابة الع                    ّ؟ وهل يعمل قضاة الن بدوره للملك)
 أوامر موجبة» ـعليمات   ّالت «هل ؟ »ـعليمات   ّالت «معن دقيق، ـ ّت وبال ؟ه

الت     ِ   م عاي ير           ّ         وما ه الش روط أو ال؟ »ـعليمات   ّ الت  «                    من ي ح ق  له إصدار هذه 
 تكون مقبولة» ـعليمات   ّ الت  «هذه             ّ     يلزم أن تتوف ر ف أن ؟ ل فهل ي

   ألا   ؟كتابية أو قانونية ل تصبح ملزمة للقضاة» ـعليمات   ّ الت  «تكون هذه 
    ؟القضاءمع استقلالية » ـعليمات   ّالت «يتناقض استعمال 

الواردة ف الفصل  حول العبارة         ُ    الس ابقة ت طرح نـفس الملاحظة 
، ف القضايا لطة القضائية                المجلس الأعل للس       ي راع: «، والت تقول116

لطة                             التـقييم الم قدمة من قبل الس   تـقارير الت تهم قضاة النيابة العامة،
ْ         الت ي ت ب ع ون لها        .« المجال الت أدهل المقصود هو ح ث  قضاة يبي              ّ  ف            هذا)

    ّ     المت همين المتابعين وعل إدانة المجلس الأعل للسلطة القضائية) 
تلك فقط بتـقارير  الاكتفاء                                         (خاصة ف القضايا الت لها ب ع د سياس) عبر 

دون الحاجة إل فحص كحجج قاطعة،  »                      الس لطة الت يتبعون لها«
دون استـعمال  ّ     ت هم، و                         ُ                   ومراقبة هذه الحجج الت س ت بن عليها إدانة الم

              برات م تـخص صين          فاع، أو خ                   ّأخرى، مثل شهود الد       ماد ية حجج 
                       ، والمؤس ـسات القضائية،      ّ                              مستـقل ين؟ ألا ي شل خضوع الأجهزة الأمنية

امه)، لتوجيهات القصر المل لضغوط السلطة التنفيذية، أو        ُ ّ      (أو ل خ د 
  ّ             عد ة من طرف هذه                                        أثير عل التـقارير، أو عل المحاضر، الم    ّللت       ًوسيلة 

، ف القضايا الت لها )»الت يتبعون لها«              أو المؤس ـسات (الأجهزة 
  )14(مضامين سياسية ؟

                                                        
، ف قضية القاض 2016مثل هذه المناهج غير الشرعية ه بالضبط الت استعملت، ف فبراير    14

محمد الهين. حيث استعملت هذه المناهج من أجل تأديبه، وتقرير فصله عن سلك القضاء. وكان 
سلطة الهدف هو معاقبته عل ما نشره من مقالاته وتصريحاته تنتقد مشاريع القوانين المنظمة لل
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الملك ... يسهر عل احترام الدستور، وحسن : «42ويقول الفصل 
ونتساءل: لماذا لا تكون المحمة ». سات الدستوريةـ         سير المؤس 

                  ويمن أن ي و و ل هذا  الدستورية ه الت تسهر عل احترام الدستور؟
لط والمؤسسات                                                  الفصل، فيما بعد، عل أن سلطة الملك ه فوق كل الس  

                                   ي راقبها، وي رجعها إل الص واب. ويمن  هو الوحيد الذي الدستورية، وأنه
الهيمنة عل مجمل                              ّ                 أن يعز ز هذا التأويل الت صور الذي ي عط للملك حق 

لغاء الفصل بين سلطة الملك لط، فيؤدي، ف هذه الحالة، إل إ   الس 
   !ة)                                               والس لطات الأخرى (التنـفيذية والتشريعية والقضائي

             ّ            شتبه فيه أو مت هم بارتكاب          عتبر كل م  ي : «119ويقول الفصل 
ء ـ     ّة الش                   ر قضائ، متسب لقو                                     جريمة بريئا، إل أن تثبت إدانته بمقر 

لب الشعب ستجابة لمطلا تكف للاالغامضة وهذه الجملة ». المقض به
،   ي ل                  ّ                                       ف مجال إدانة المت هم. حيث كانت دائما قوى المعارضة ضحية ل م 

 ف ،لصالح القصر المل المحاكمات مجمل أو انحياز، الجهاز القضائ
إدانة                                    ! وكان ينبغ الإشارة إل أنه لا يحق   الت لها مضامين سياسية

ية، مثلما رطة القضائ                                      ّهم فقط عل أساس تـقارير البوليس أو الش   ّمت 
أو مياني، ف مجمل القضايا الت  ،، وبشل آلحاليا تـفعل المحاكم

لها مضمون أو ب ع د سياس                        أنه لا يحق الإشارة إل بل كان ينبغ !                                    
ية، يمن فحصها،                        هما إلا  عل أساس حجج ماد                    ّ للقضاة أن يدينوا مت  

جج المادية ه . أي أن الح، بطرق علميةتها        د من صح    أك                ّوم راقبتها، والت 
أو تـخميناته، أو أو تـقاريره، هامات البوليس،                     ّأساس الإدانة، وليس ات 

عترافات ـعذيب، أو الا   ّ الت   طةسا                          ّ     الاعترافات المنتزعة من الم ت هم بو
ّ           ّ الم وق عة من طرف الم ت هم تحت الت                ّ      ،أو ـعذيب، أو بواسطة الإكراه

  ! يلة              أو بواسطة الح     ّ      الت هديد، 
تـعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة : «128ويقول الفصل 

 1956ف سنة لن، منذ استـقلال البلاد ». حقيق           ّة وقضاة الت           يابة العام    ّالن 

                                                                                                                                             
                             ّ          . حيث اعتبرها محمد الهين م خل ة باستقلال 2015القضائية الت طرحتها وزارة العدل ف نهاية سنة 

  السلطة القضائية. 
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، ف الواقع، تحت إشراف وزارة »رطة القضائية   ّالش «حت الآن، تـعمل 
وزارة الداخلية كدولة داخل وتـعمل  .»وزارة سيادة«الداخلية، الت تـعتبر 

، مع القصر المل، أو مع     م طلق  َ َ  ُ          َ   ت ن اغ م، أو ف ت م اه ف الدولة، وذلك 
امه ! لذا، كان عل                                             أو مع الم قربين من الملك، أو مع ''مستشاريه'' ، ُ ّ   خ د 

الدستور، لو كان فعلا حريصا عل فصل السلط، أن يتب بوضوح، 
هم   ّ                                     الن يابة العام ة (باعتبارها سلطة قضائية) قضاة وبصراحة: (أ) أن 

. )      )15                                   ّ             عن الس لطة التنـفيذية (بما فيها وزارت الد اخلية والعدل) ون      ّم ستـقل 
   ّ                       الن يابة العام ة، وعن وزارة قضاة عن  ون           ّحقيق مستـقل    ّالت  ة(ب) أن قضا

    بل   ،»الشرطة القضائية«   ّ                                الد اخلية، وعن وزارة العدل. (ت) وأن 
                 ّ                                   تـعمل ح ص را تحت إشراف الن يابة العام ة، وليس تحت إشراف  ،        م و ناتها

      !ل وزارة الداخلية، أو وزارة العد
ثن عشر إمن  ستورية           ّ المحمة الد  ف     ّتتأل : «130ويقول الفصل 

ولا ندري ما هو مبرر تـعيين ...». نهم الملك             ة أعضاء يعي             ّعضوا ... ست 
                             من طرف الملك. ألا ي جس د تـعيين » ستورية           ّالمحمة الد «نصف أعضاء 

لة لهيمنة الملك عل هذه وسي» المحمة الدستورية«نصف أعضاء 
المحمة «                                ؟ ألا ي س ر هذا التـعيين حي اد هذه ، وعل أحامهاالمحمة

نتـخب           ستور بأن ي                                  ّ؟ ولا ندري أيضا لماذا يفرض هذا الد »الدستورية
بأغلبية ثلث « ،البرلمانمجلس المنبثـقين من الباقين، تة           الأعضاء الس 

ليس بالأغلبية البسيطة و ،»الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس
أنه                        تؤك د التجربة التاريخية ! حيث  للأعضاء الحاضرين ف كل مجلس

ة       ّ              التـقد مية عل أغلبي              المتنو رة أو من المستحيل أن تحصل المعارضة 
! ويضيف هذا داخل أي مجلس من بين مجلس البرلمان  لثين   ّالث 

انتـخاب هؤلاء          ّ                             وإذا تـعذ ر عل المجلسين أو عل أحدهما : «130الفصل 

                                                        
، كتبت العديد من وسائل الإعلام بالمغرب أن الأغلبية ف 2015خلال بداية شهر يوليوز     15

، “حزب التجمع الوطن للأحرار”و الإسلام، “حزب العدالة والتنمية”        ّ               مجلس الن واب ( أي خصوصا 
                             ّ          مشروع القانون التنظيم المتعل ق بالس لطة ”     ّ              )، قد مت تعديلات عل “         ّ            حزب التقد م والاشتراكية”و

                                    ضرورة بقاء النيابة العام ة تحت وصاية «                               ُ             ، المعروض عل أنظار البرلمان، ت دافع فيه عل “القضائية
     .»وزير العدل
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الأعضاء ... تمارس المحمة (الدستورية) اختصاصاتها ... وفق نصاب 
ُ           لا ي حتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع ب ع د  انتـخابهم                                    .« ! وهذا أمر غريب

                                                      الدستور يريد دائما تغليب نـفوذ الأشخاص الم عي نين من طرف     ّكأن 
   !م الملك عل غيره

من  المحمة الدستوريةرئيس            يعي ن الملك: «130ويقول الفصل 
   َ                             . ف ل م اذا ي ص ر  دائما الملك عل أن )16(»بين الأعضاء الذين تتألف منهم

                                                                يون رئيس المحمة الدستورية م ع ي نا من طرفه، وخاضع ا له؟ لماذا هذا 
، وف أعضائها، وف »المحمة الدستورية«ام ف                      ّالإصرار عل التح م الت 

» المحمة الدستورية«                     قبلة؟  ا لا  تتحو ل هذا                        رئيسها، وف أحامها الم 
؟ وإذا كان الملك يتـق ف وحده            ّ                    إل آلة م سخ رة لخدمة مصالح الملك

                                                                استـقلالية ونزاهة القضاة، لماذا لا يتـف الملك ف هذه الحالة مثلا  
، دون الحاجة إل »المحمة الدستورية«                ُ ُ        بتـعيين ر ب ع أو ث ل ث أعضاء 

هل ائها، ودون الحاجة إل تـعيين رئيسها !؟ تـعيين نصف أعض
ألا                             ُ                 ُ           استقلالية القضاء مطروحة فقط ت جاه الشعب، وليس ت جاه الملك؟ 

عل » المحمة الدستورية«                     عل التح م الم طلق ف الملك           يدل  إصرار 
 استـقلالية ونزاهة القضاة !؟ وإذا لم يتـق الملك ف عدم ثـقة الملك ف

لقضاة، فكيف يمن للشعب أن يتـق بدوره ف استـقلالية ونزاهة ا
ولماذا يلزم أن يثق الشعب ف استقلالية  استـقلاليتهم ونزاهتهم !؟

                                                                القضاة الذين يعي نهم الملك، بينما لا يثق الملك ف استقلالية القضاة 
  الذين ينتخبهم الشعب، أو تنتخبهم فئة القضاة ؟ 

                القضائية ي عي نون  لطة                                ّ ي ت ض ح من مجمل ما سبق، أن أعضاء الس 
                                                       من طرف الملك (أو من لدن من هم م عي نين من طرفه)، ويخضعون 
                                                            لرئاسته، ويطب قون توجيهاته. الشء الذي ي لغ استـقلالية السلطة 

       !ة القضائي

                                                        
المحمة الدستورية العليا جهة «: 2013من دستور مصر لسنة  191، تـقول المادة للمقارنة   16

 مة علقضائية مستـقلة، قائمة بذاتها ... لها موازنة مستـقلة... وتـقوم الجمعية العامة للمح
رئيس ونواب رئيس المحمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء «: 194. وتضيف المادة »شئونها...

     . »لون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم ف عملهم لغير القانون ...هيئة المفوضين بها، مستـق
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ِ                   وف ما يل لائحة التدابير الت ي س ت و ج ب ها استقلال السلطة   َ                                 
                             القضائية عن مؤس ـسة الملك : 

 “للمجلس الأعل للسلطة القضائية” ّ        أ س الملك إلغاء تر -1
          ّ                          ؛ وحذف ترأ س الملك للمحمة الدستورية )115و  56(عكس الفصلين 

  (عكس الفصل 
                                                            إلغاء الحاجة إل موافقة الملك عل تعيين القضاة الذين ي عي نهم 

  ).  57المجلس الأعلاى للسلطة القضائية (عكس الفصل 
للحومة، أو لوزارة العدل،                             منع إخضاع أية مؤس ـسة قضائية  -2

                              ّ                                     أو لوزارة الداخلية؛ وتجريم تدخ ل الحومة، أو وزارت العدل، أو وزارة 
                                                                    الداخلية، ف شؤون النيابة العامة، أو ف التحقيق والتفتيش القضائي ين؛ 
                                                           ومنح السلطة القضائية المؤه لات المالية والإدارية اللازمة لضمان 

  رت العدل والداخلية؛ استقلال السلطة القضائية عن وزا
                                                التنصيص عل أن الض امن لاستقلال السلطة القضائية هو  -3

)؛ والإشارة إل أن 107القانون، والقضاء، وليس الملك (عكس الفصل 
             ّ                                               الض امن لحر ية ممارسة الشؤون الد ينية، ولحر ية عدم ممارستها، هو 

من دوام        ّ              )؛ والت أكيد عل أن ضا41القضاء، وليس الملك (عكس الفصل 
الدولة، واستقلال البلاد، وحوزته، هو الشعب، وليس الملك (عكس 

  )؛42الفصل 
إمارة «                                   ّ     إقامة فصل تام  بين، من جهة أول، الد ين، و -4
 »المجلس العلم الأعل«، ووزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك »المؤمنين

  القانون، والقضاء؛           ّ                      ّ       لفقهاء الد ين، ومن جهة ثانية، الت شريع، و
                                                    تعيين القضاة، وترقي تهم، وتأديبهم، ليس من طرف الملك،  -5

وحده؛ وحذف  “المجلس الأعل للسلطة القضائية”وإنما من طرف 
ضرورة موافقة الملك عل تعيين القضاة بظهير مل (عكس الفصل 

  )؛ 56
ف إطار ، »تعليمات«أو  »أوامر«منع إخضاع القضاة لأية  -6

(عكس الفصل قضايا المعروضة عل القضاء تطبيق القضاة للقانون ف ال
  )؛110
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                                      ً                 ً  إصدار الأحام ف المحاكم، وتنفيذها، طبق ا للقانون، أو طبق ا  -7
  ). 124للقضاء، وليس باسم الملك (عكس الفصل 

بمهمة السهر  “المجلس الأعل للسلطة القضائية”تكليف  -8
فاءة، عل تنمية الشفافية، والمراقبة، والمساءلة، والتخليق، وال

                                                  ّ                والفعالية، داخل جسم القضاء، ومعاقبة السلوكيات المخل ة بالقانون، أو 
  بالعدل، أو بالأخلاق؛ وتجريم عدم تنفيذ الأحام الصادرة ضد الدولة؛ 

إلغاء الحاجة إل ظهير مل لإصدار قرار عزل القضاة، أو  -9
ير من ظه 60             ّ                                     إقصاءهم المؤق ت، أو إحالتهم عل التقاعد (عكس الفصل 

)؛ وضمان حق القضاة ف الطعن ضد مثل هذه القرارات 1974نونبر  11
  أمام هيئة قضائية؛ 

إل تنظيم أنفسهم                               لفئة الم تنو رة من قضاة المغرب، لجأت اوقد 
  ّ  ظل ت  ،. ومنذ نشأة هذه الجمعيةجمعية ''نادي القضاة بالمغرب''ف إطار 

ة من أن تبلور آراء السلطة السياسية تحاول عرقلة، أو منع، هذه الجمعي
نادي ”، أصدر 2012أكتوبر  10يوم  فو     ّ                         مستقل ة، أو مطلبية، أو ناقدة. 

بتكريسه  هؤلاء القضاة . ومن بين ما طالبا   هام  ابلاغ “القضاة بالمغرب
 :يابة العامة، ـ           ّحقيق عن الن                        ّ) مبدأ استـقلال قضاء الت 1«وتحصينه، ما يل

ضرورة إخضاع  ) 2إنهاء المهام. ـعيين، وف                        ّوعن وزارة العدل، ف الت 
ابة العامة، بشل                     موناتها، لسلطة الني                               جهاز ''الشرطة القضائية''، بل 

تهم، ونـقلهم،       وترقي  (القضاة)، سبة لتنـقيط                       ّمباشر وحصري، وذلك بالن 
) ضرورة مراعاة مبدأ الفصل 3ق بتأديبهم.               ّحية فيما يتـعل  ْن            وللغرفة الج 

، وذلك بتكريس استـقلال حقيق لسلطة                        بين الس لط ف كل جزئياته
                                ، باعتبار (سلطة النيابة العام ة) )17(يابة العامة عن السلطة التنـفيذية   ّالن 

من الدستور، (...)  107جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، طبقا للفصل 
احة الحقوقية الوطنية                                     كما نستحضر النـقاشات الت شهدتها الس 

) اعتبار القضاء هو 4يس بعض المتابعات.  ِي   س    َوت  ،بخصوص الانتـقائية

                                                        
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من «: 2013من دستور مصر لسنة  189: تـقول المادة للمقارنة   17

   . »                                          ّ                                        القضاء، تتول التحقيق، وتحريك، ومباشرة الد عوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون ...
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                                                              الس اهر الوحيد عل ضمان حقوق وحريات المواطنين، أفرادا كانوا أو 
) احترام 5جماعات، بما ف ذلك السلطتين التنـفيذية والتشريعية. 

سات، ـ                                          لطة القضائية وهيبتها، وذلك من طرف كل المؤس           وتوقير الس 
لطتين (التنـفيذية والتشريعية).   لس ما ا                          الدستورية منها وغيرها، لاسي 

 امها وقراراتها (...)، ونعتبر فونخص  بالذكر هنا، ضرورة احترام أح                                                                 
ها،                                                              ّهذا الإطار، أن عدم تنـفيذ الدولة للأحام القضائية الصادرة ف حق 

) 6ه. ـيشل أكبر مظهر من مظاهر انتهاك حرمة القضاء وجلال هيبت
ي، والتـعبير عن الرأي بل أشاله،  ِ و   ع  م                      القضاة ف الانتماء الج    حق 

                                                              والذي يضمنه الدستور، وتـقر ه المواثيق الدولية، وعدم تضييقه تحت 
رهيب بالتـقاطع مع المطالب النـقابية                  ّ        ّذريعة "واجب التحف ظ"، والت 

(انتهت » ) ضرورة تحسين وضعية (القضاة) المادية المزرية7والسياسية. 
  ). "بضاة المغرالمقتطفات من بيان ''نادي ق

                                                     وقد بادر بعض القضاة المتنو رين إل خلق جمعيات، وتنظيم 
  .  )18(أنشطة، للتعبير عن قناعاتهم واستقلاليتهم

  

 فی مجال الانتـخابات )4

فافة ه أساس          ّزيهة والش       ّة والن                الانتـخابات الحر : «11يقول الفصل 
اد إزاء . السلطات العمومية ملزمة بالحيمثيل الديمقراط   ّالت مشروعية 

حين ... وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتـخابات عل       ّالمترش 

                                                        
الإعلان عن  2015نتهاء من كتابة هذا النص، جاء ف أخبار نهاية شهر ماي بعد الا  18

رصد المحاكم «                                   ، مو نة من قضاة ومحامين، وتهدف إل '' جمعية حقوق وعدالة: ''تأسيس
، ويهدف إل ''الإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية''         كما ا س ـس ». ونشر الأحام

                                     ومناهضة التضييق عل الحر يات واستهداف ... ة القضائية، تحقيق استـقلال كامل للسلط«
نادي قضاة ''، و '' الجمعية المغربية للنساء القاضيات''                      ويضم هذا الإئتلاف كلا  من ». القضاة

 ''.الودادية الحسنية للقضاة''، و '' المغرب
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نزاهة       ُ    وكيف ت ضمن ؟ »ة            لطات المختص     الس «هذه من ه لن ». تطبيقها
  . عن هذه الأسئلة جواب ف الدستور الحاليوجد أي لا ؟ الانتخابات

تستمر (الت تعمل كدولة داخل الدولة) اخلية                   ّبمعن أن وزارة الد 
ف  الاستـفتاءات، رغم تنظيم احتكار الإشراف عل الانتـخابات، وعل
 1956ت، منذ استـقلال المغرب ف سنة            ّالمعارضة ظل القوى السياسية  أن

   !والاستـفتاءات  هم وزارة الداخلية بتزوير الانتـخابات             ّإل اليوم، تت 
   ّ                                                  وحت  إذا أصبحت، خلال الس نوات الأخيرة، إجراءات التصويت، 

 اتب المحلية للانتخابات، شف افة، ومراق بة، فإن ما علصعيد الم            َ          ّ                                  
                ّ                                           يحدث بعد هذا الت صويت، (أي ما يجري خلال عمليات جمع، ومعالجة، 
                ّ                                          وحساب، نتائج الت صويت، من طرف وزارة الداخلية)، يبق مجهولا، 
       ّ                                                  وغير شف اف، وغير مراقب، وغير مضمون النزاهة. ولا تنشر وزارة 

الأنترنيت) تفاصيل أرقام وإحصائيات الانتخابات.     ّ              الد اخلية (ولو عبر
كأن وزارة الداخلية تخاف من أن يقوم الباحثون بإعادة جميع حسابات 

  الانتخابات، ومراقبتها، ومقارنتها بما هو معروف.
 مجمله  الانتخابات نظامويبق (سواء  المحلية أم البرلمانية) ف                                      

شلية. وذلك      ّ           لتعد دية الحزبيةا           ِّ                ّ   صوري ا، وم ض ل لا، وعبثيا. كما ظل ت 
 :لعد ة اعتبارات، أبرزها ما يل                           ّ     

المناصرة للنظام  الأحزاب                             ، لأن الدولة لا تتحم ل وجود سوى    أولا 
                           ّ                                      السياس القائم. وتحارب، بشت  الوسائل (القانونية وغير القانونية)، 
الأحزاب والتيارات الت تنتقد، أو تعارض، النظام السياس القائم. ولأن 
معظم الأحزاب السياسية المتبارية (ف الانتخابات) ليست أحزابا 
بالمعن الأصل المتعارف عليه. وإنما ه عبارة عن قبائل سياسية، أو 

                                       )، أو أندية للأعيان، أو بيادق م حر كة، أو           lobbys    جماعات الض غط (
صر                           َّ           َ                     م د ع مة، ا و م و ط رة، من طرف الدولة (أو الس لطة السياسية، أو الق

                                         ّ             المل). ولا ي وح د أعضاء هذه الأحزاب سوى تعل قهم بالأنانية 
                                                          وبالانتهازية. ولا تعود هذه الأحزاب إل الحياة إلا  أثناء م و اس م 

       ّ             ولا تتمت ع هذه الأحزاب                                     الانتخابات، ثم  تختف خلال بقية الوقت. 
.فعل ولا تحمل خطا سياسيا واضحا، وقار ا. ولا  باستقلال سياس                                    
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                            ّ                          بمبادئ سياسية ثابتة. ولا تتوف ر عل برامج سياسية متمي زة   ُ   ت ؤمن
            ّ        ّ                                  ومضبوطة. وحت  إن توف رت عل برامج مزعومة، فإن الناخ بين 

الميزة الأساسية لهذه الأحزاب، ه ولاءها المطلق يجهلونها. بل 
 القائم، مقابل الس ماح لمسئوليها بالاغتناء الشخص للنظام السياس                                                              

   غير المشروع.
(المحلية والبرلمانية)،       ّ             المرش حين للانتخاباتمعظم  نيا،وثا

والفائزون فيها، ليسوا مناضلين ديمقراطيين، يريدون خدمة الشعب، 
    ّ                                    ) محل يين، أو فاعلين اقتصاديين، ويتمي زون             notables    وإنما هم ا ع ي ان (

بأنانية ضخمة، وبانتهازية شرسة. ينتـقلون بسهولة بين مختلف الأحزاب 
، أي للنظام السياس ْ    “  للم خ ز ن”(وه الأحزاب الموالية  “    ز ن ية    ْالم خ ”

 القائم)، وذلك حسب الامتيازات الت يمنحها لهم هذا الحزب أو ذاك.
                         ّ                                     ويشترون أصوات أعداد هام ة من الن اخ بين. ولا يهتمون بتمثيل السان 
أو خدمتهم، وإنما يستهدفون فقط استغلال مناصبهم، أو نفوذهم، 

                          ّ                 للس ان، ب غية الاغتناء الش خص غير المشروع.      ّ   كممث لين
                                ّ           ّ  تسمح الدولة للأمي ين، ولغير المثـق فين، بالترش ح       ً  وثالث ا،

                     َ  َ                                       للانتخابات (لأن الدولة ت ت لاعب بالأم يين بسهولة أكبر). وترفض الدولة 
                                  ّ            ّ              وضع قانون للانتخابات يشترط ف المرش حين بأن يتوف روا عل شهادة 

ضعف  الباكالوريا، أو عل ونتيجة ذلك ه .جامع مستوى تعليم
           حيث لا ي عقل المستوى الثقاف لممثل السان، أو جهلهم، أو فسادهم. 

أن يقدر عل تدبير مصالح السان من لم يدرس أبدا لا القانون، ولا 
)، ولا التاريخ، ولا الفلسفة، ولا comptabilitéالاقتصاد، ولا المحاسبة (

   التكنولوجيات.العلوم الدقيقة، ولا 
        ّ                              ّ       معظم الن اخبين الذي ي صو تون عادة عل م رش ح حزب         ورابع ا،

   ّ                                                          محد د، لا يعرفون الخط السياس لهذا الحزب، ولا برنامجه، ولا ق ي م ه. 
وتصويت معظم المواطنين ليس تصويتا بالمعن الأصل لللمة، وإنما 

      ّ         بر الت صويت عل                                                 هو تعبير م  ر ه عن الخضوع للنظام السياس القائم، ع
 .هذا النظام السياس المرش حين الذين يحظون برض                                         ّ       
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                                            الحل  الوحيد الفيل بإبعاد الأعيان، والفاعلين         وخامس ا،
                                                       ّ    الاقتصاديين، ومختلف أنواع الانتهازيين، عن الانتخابات (المحل ية 
              ِ                                                والبرلمانية)،  هو الذي يمنعهم من استغلال مناصبهم من أجل الاغتناء 

                                               ِ     ر المشروع. ويمن هذا الحل  ف سن  قوانين متمي زة ب : أ) الشخص غي
                                                         منع الجمع بين منصب تمثيل الس ان (ف البرلمان أو الجماعات 
             ّ                                ِ              المحلية) والت عاط لأي نشاط اقتصادي شخص م د ر  للر بح؛ ب) إجبار 
          ِّ          َ                        َّ                 كل  الم نتخ بين والم م ث لين للس  ان عل الخضوع للش فافية، وللمحاسبة 

          ّ                                                    ونية، وللت صريح بالممتلات، وللمراقبة الدورية للحسابات البنكية القان
                                              َ          ِّ       (سواء  داخل البلاد أم خارجه)؛ ت) منع أجور المنتخ بين والممث لين من 

)... لن                  SMIG       ّ                       أن تتجاوز خمسة مر ات الحد  الأدن القانون للأجور (
قائم وضع مثل هذه القوانين. لأن النظام السياس ال   ً  عمد ا الدولة ترفض 

                                                         هو بالض بط مبن عل أساس هذا الجيش من الأعيان والانتهازيين، 
الذين يقايضون ولاءهم المطلق للنظام السياس القائم، مقابل السماح 

  لهم بالاغتناء الشخص غير المشروع. 
ْ  َ َ                                      وهذا الص نف من الم ن ت خ بين (سواء  ف البرلمان، أم ف الجماعات                   

ّ                               وغش هم وانتهازي تهم، لن يضعوا، ولن       ّ                     المحل ية)، المتمي زين بجهلهم   
     ُ                                                              يطب قوا، قوانين ت ر س خ الشفافية، والمراقبة، والمحاسبة، ومافحة الفساد 
                                                 ْ            والاستبداد. بل ما يخدمون من أجله هو فقط تعميم الع ت م ة، واقتناص 

                 ّ                                    فرص الاغتناء الش خص غير المشروع، والإفلات من العقاب.  
                حر ية الانتخابات، ضمن         ُ؟ وكيف ت                          فكيف نبن تمثيلا  ديمقراطيا

                             يمن ضمان  حي اد المشرفين عل ؟ وكيف تهاونزاه تها،     شفافي و
عل تنظيم                 شرف قضاء مستـقل                       الانتـخابات؟ ولماذا لا ي 

لب االمط ههذل رفض الاستجابة ل 2011 سنة ؟ دستور)19(الانتـخابات
    !           مة والملح ة القدي

  
                                                        

نتخابات هيئة للاالهيئة الوطنية «: 2013من دستور مصر لسنة  208: تـقول المادة للمقارنة   19
. »مستـقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستـفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية ...

    كيف ينبثـق كل أعضائها من جهاز القضاء وحده. 209وتحدد المادة 
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  فی مجال الإعلام )5
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام «، 28يقول الفصل 

 ،ـقافية  ّلث وا ،غوية                                       ّ       ّالعمومية ومراقبتها ... مع احترام التـعد دية الل 
حيث  .مفضوحة وهذا الزعم هو مغالطة». للمجتمع المغربي ،والسياسية
بل . »            ّ            احترام التعد دية السياسية«لا يوجد نهائيا ، الملموس ف الواقع
، ، وكالة أنباءات، تلفزات(إذاعالعمومية وسائل الإعلام الدولة تستـعمل 
وسائل كل ر الدولة   ُ  ّوت سخ  .وحده ملكلل ‘‘ملية خاصة’’كأنها  )إل آخره

ولا  .)20(  ّ                     لد عاية لصالح الملك وحدها للقيام با             العمومية حصري  الإعلام
، أو  ّ   د ميةتـقال( نهائيا لممثل المعارضة السياسيةالدولة سمح ت

المخالفة، أو لآراء صحاب اولا لأ، )أو الثوريةأو اليسارية،  الاشتراكية،
ولا  .)21(مومية   الع  الإعلاموسائل  عبر ،مواقفهم      ر فوا ببأن يع،    ّ    الن اقدة

بل عن القصر المل.  لالتـقاس     ّ                                 تتمت ع التلفزات والإذاعات العمومية بأي  
، ولا فوذ عل وسائل الإعلام العموميةـن                  الحومة عل أي   ّحت       ّ  لا تتوف ر 

  . فين والأجراء العاملين فيها         ّعل الموظ 
دولة                                                   وتحتكر الدولة حق البث  الإذاع (الراديو). ولا تمنح ال

                                                      رخصة لإقامة إذاعة محلي ة خاص ة سوى لمن هم معروفون بولائهم 
            ّ                         أم ا البث  الت لفزي، فتحتكره الدولة، ولا  !المطلق للنظام السياس القائم 

                                                       تسمح لأية جهة أخرى بإقامة قنوات ت ل ف ز ي ونية داخل المغرب.

                                                        
رئيس الحومة المغربية عبد تفاجأ ، رئاسة الوزراء                ّ           لشهور الأول لتول يه مسئوليةخلال ا   20

، ه مديرة الأخبار. »2M«                        ّ              بموظفة بسيطة ف قناة الت لفزة العمومية باصطدامه الإله بنكيران 
وفشل رئيس الحومة ف التأثير عل هذه        ّ                              حيث تحد ته بشل علن، ورفضت توجيهاته. 

الإعلام العمومية، عل أرض الواقع، تخضع للقصر المل وحده، لأن وسائل الموظفة. 
  وليس للحومة. 

بضمان استـقلال  تلتزم الدولة« :2013من دستور مصر لسنة  72ول المادة تـقللمقارنة،     21
المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء 

ياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص ف مخاطبة والاتجاهات الس
   . »الرأي العام
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 ظام السياس         ّناقدة للن  وأ ، ّ ل ةتـق   ّ                         وكل ما ظهرت جريدة أو دورية مس
متواصل من متعاون وتعمل بشل الدولة              مجمل مؤس ـسات القائم، فإن 

، هاقمعو ،مضايقتهاحرمانها من مداخيل الدعاية التجارية، وأجل 
ف المغرب  الإعلاموتاريخ  تلها نهائيا.تـقأن حين إل  وسجن مسئوليها،

  ة.  ّ ل  تـقالجرائد المسومنع هو تاريخ قمع 
 بوجود أية سلطة م ضاد ة، م القائفلا يسمح النظام السياس                       ولو

                                ف مجال الصحافة، أو الر اديو، أو        ، خاص ة اناقد اأو صوتكانت رمزية، 
 ،كثيرةه  ،القابلة للفضح ،والاستبداد             الغش  والفسادلأن قضايا التلفزة. 
ّ   وغالب ا م ا ت حس  الدولة بمجرد خ بر هام أنه يهد د  .، وخطيرة      وحس اسة              َ                 ُ           

             ّ                            علامية مستقل ة يدل  عل غياب الديمقراطية.                وغياب مؤس ـسات إ أمنها.
مع                            الهيئة العليا للاتصال الس     ّتتول « :165وأضاف الفصل 

».                              ّ                       هر عل احترام التـعبير التـعد دي لتيارات الرأي والفكر          البصري الس 
نفوذ، ولا          ، ولا بأي حقيقية ة سلطة    بأي  هذه الهيئة وف الواقع، لا تتمتع 

. وتبق مجرد )22(رير أو تنفيذ أي شءتـقطيع . ولا تستلالتـقاس بأي
ف مناصب مسئوليات هذه الدولة     عي ن     ُولا ت                    تجميل شل وم خادع. 

 ،أو زبائنها ،أنصارها سوى »مع البصري                        الهيئة العليا للاتصال الس «
   ! ملكللبولائهم المطلق           المتمي زين 

هل تبق وسائل الإعلام  :        ّ                    فتظل  الت ساؤلات القديمة مطروحة
           ُ                       ، أم أنها ت س ي ر من طرف الحومة، أم وحده العمومية ضمن احتكار الملك

تكون وسائل الإعلام ف يلزم أن هل  ؟لةتـق                    من طرف هيئة مهنية م س
خاصة وأن الشعب هو  ؟، أم ف خدمة الشعبوحده           خ دمة الملك

رفض  2011دستور  ؟لإعلاميةامصدر الوحيد لتمويل هذه الوسائل ال
    ! ةالمطالب الشعبية القديمالاستجابة لهذه 

  

                                                        
المجلس الأعل لتنظيم «: 2013من دستور مصر لسنة  211للمقارنة، تـقول المادة    22

الإعلام هيئة مستـقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستـقلال الفن والمال والإداري، 
  . »تها مستـقلة ...وموازن
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              فی مجال الد ین )6

ية ... إسلامالمملة المغربية دولة « :ستور              ّيقول تصدير الد 
 ».دارة فيها            مانة الص سلامين الإ   ّالد  ء و  ب  َت  ِ ب  ز                ة المغربية تتمي       والهوي 

تستند الأمة ف حياتها العامة عل ثوابت جامعة، « :1ويقول الفصل 
  ». دين الدولة سلامالإ« :3ويقول الفصل ». مسلاين الإ            ّتتمثل ف الد 

هل الهدف هو  ؟سلاملماذا هذا الإصرار عل إخضاع الدولة للإ
هل المقصود هو أن الملك  ؟ين                              ّتأسيس شرعية الملك عل أساس الد 

هل الغاية ه تبرير  ؟يستمد مشروعيته من الإله وليس من الشعب
هل الهدف هو  ؟لنفسه لكلمها انحمت يال» إمارة المؤمنين«سة ـ   مؤس 

ظام                               ّطابها، أو توظيفها، ف خدمة الن تـقية، أو اسإسلامإرضاء تيارات 
هو إخضاع إصدار القوانين ل  ؟المل ريعة   ّلش ا’’                                              ِهل الهدف الاستراتيج

ه البنود ف هل معن هذ ؟ية")سلام(مثلما تريد "الحركات الإ ‘‘يةسلامالإ
 »يةإسلامدولة «حويل المغرب إل ريد تت             مؤس ـسة الملك أنهو  الدستور

       ْ    ية الم ف ل سة سلامودان الإ             أو لدولة الس     ُ               الخ م ين ف إيران، مشابهة لدولة 
، أو لدولة عمر البشير)        ّ                         جعفر الن ميري، ثم حسن الترابي، ثم (تحت حم 

»الش باب الإسلام          ّ   «  الصومال، الذي خر بته تيارات ف                           أو ية، إسلام
؟ !الفاشلة  عودية  لس دولة ا      ، أو ل    ّ  تخل فة   الم  انف أفغانست "طالبان"لدولة 

ين عن                  ّيرفض مطلب فصل الد           2011   المغرب ل سنة   ّ           ي ت ض ح أن دستور
ين عن الدولة. ويصر عل استمرارية                       ّالسياسة، ويرفض فصل الد 

    ! ةالسياسن يداميين ف           ّاستغلال الد 
ة                                     ّالملك، أمير المؤمنين، وح ام  ح م  الم ل « :41ويقول الفصل 

لا  ،   أو لا   َ     ف نلاحظ: ».ينية                    ّية ممارسة الشؤون الد        امن لحر     ّ        والد ين، والض 
ة       ّ  المل   م       ام  ح  ح «بدور    ّ                                   يحد د هذا الدستور كيف يقوم ع ملي ا الملك 

إقامة ر    يبر أي شء يوجد ف القرآن لا  ،ثانيا  !             ، وبأي ة وسائل»    ّ  والد ين
هو يس رئيس الدولة) (ولله وحده الإ     ً  ثالث ا، .‘‘للمؤمنين أمير’’مؤسسة 

             ي وجد أي فاعل له دينه، فلا الذي يمن أن يحم دينه. وإذا لم يحم الإ
أو جماعة (من  كل شخص. و         ّ   هذا الد ينأن يحم                    آخر ف ال و ن يستطيع 



  30  صفحة          . )43 (صيغة )عبد الرحمان النوضة(''، هل دستور المغرب ديمقراط أم استبدادي ؟''وثيقة  

ة، وذلك عبر      الخاص  احم مصالحهتين، إنما  ّ            ّد ع حماية الد بين البشر) ت
كان ينبغ        رابع ا،          و ك د ذلك.                                     ّ    تغليفها بخطاب دين. وتاريخ البشرية كل ه ي 

ية ممارسة        امن لحر    الض «أن يقول الدستور أن القانون (وليس الملك) هو 
ه ف ممارسة شؤونه                        ّوالمواطن الذي ح رم من حق ». ينية          ّالشؤون الد 

 االدينية، يلزمه أن يشتك القضاء، وليس إل ك. لملإل  
ممارسة ية                         والدولة تضمن لل واحد حر : «3وجاء ف الفصل 

لن هذه العبارة لا ترق إل مستوى                وه جملة جي دة. ». شؤونه الدينية
) الت وردت liberté de religion ou de conscience( )23(»ية العقيدة  حر «مفهوم 

          ّ          جنة (المل فة بإعداد        ّمته الل                      ّمشروع الدستور الذي قد  ل             مسود ة الأولف ال
  ِ ب   ‘‘يةسلامالإ’’اب والجمعيات     ّ       ا هد دت الأحز   ولم  .الدستور) إل الملك

سحب هذه العبارة من مشروع                                     ُإيقاف عجلة البلاد عن الدوران إذا لم ت «
من  »            حر ية العقيدة«، أقدم القصر المل عل شطب عبارة )24(»الدستور

   ! تاءتـفمشروع الدستور المعروض عل الاس
ية ممارسة شؤونه                         والدولة تضمن لل واحد حر «عبارة   ّن أكما 

تصبح بسرعة ملغاة بواسطة الفصول ، 3الواردة ف الفصل  »دينيةال
عل    نص يـ، حيث 1وخاصة منها الفصل  ،الأخرى المعروضة أعلاه

    ِ ، ل  »الحياة العامة للأمة«، و »ة     الهوي «، و »شريع   ّالت « ، و»الدولة« إخضاع
فالمواطنون الذين لا ». سلامين الإ        ّل ف الد                  ّثوابت جامعة، تتمث «

ين                ّالموجودة ف الد » وابت الجامعة   ّالث «تلك ب           َ     ن يونوا م ق ي دين يريدون أ
ين الغالب        ّيار الد    ّالت    ّ    يحد دها القانون، وإنما    ّ    يحد دها   لا   (والت سلامالإ

  ! ف الدولة)، يون مآلهم هو أن يصبحوا مضطهدين باسم هذا الدستور
يرأس الملك، أمير « :ين           ّقهاء ف الد        ُحول الف  41ويقول الفصل 

 دراسة القضايا الت                     ّلم الأعل، الذي يتول             ، المجلس الع المؤمنين
لة لإصدار الفتاوى،              الوحيدة المؤه       َالجهة             عتبر المجلس                يعرضها عليه. وي 

               ي عي ن أعضاء هذا إذن هو الذي فالملك ». الة عليه ح                 بشأن المسائل الم 

                                                        
  . »اد مطلقةتـقحرية الاع« :2013ف دستور مصر لسنة  64ول المادة تـقللمقارنة،    23
  الإسلام.  »حزب العدالة والتنمية«                                نسبت الص حف هذه العبارة إل زعيم     24
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 ل أعماله، وهو ِو ا َد       م ف ج                 ، وهو الذي يتح      سي ره          وهو الذي ي المجلس، 
ذه ه ، وهو الذي يقبل   ّ  محد دة بإنتاج فتاوىهذا المجلس الذي يأمر 

         للملك حق  هذا القانون نح  م  ي  َف  .)25(أو يرفضها إذا لم ترضيه الفتاوى
ر تحديد مواقف احتكا    حق  يعط للملك و !          ّ  ام ف الد ين   َّ       ّالت ح  م الت 

أو قرآن للسبق القضايا الحديثة أو العصرية الت لم ي حول سلامالإ
   ! بشل مباشرأن تناولاها لحديث ا

للفقهاء » المجلس العلم الأعل«وحينما يصف هذا الدستور 
، فإن هذا الدستور لا )‘‘ه ْق ـ ف ’’استعمال كلمة         (بدلا  من  »لم  ع  «بأنه 

             إلا  إذا كانت،     فعلا » لمية ع «                        مؤس سة، لا يمنها أن تكون ة            ي درك أن أي  
                الم جتمع، بما لطات الموجودة ف      كل الس   ّ    ل ة عنتـق                  عل الأقل، ح ر ة وم س  

هم ف الواقع  »المجلس العلم الأعل«وأعضاء هذا  ! فيها سلطة الملك
ف خدمة قبل أن يونوا ف خدمة الملك،  »   ّ           موظ فين مأجورين«     مجر د 

ـفقدهم            لدى الملك ي للفقهاء وظيف    ّالت  وهذا   ّ    الد ين.  ف خدمةأو  ،اله
              ُ             الشرعية الت ت ؤه لهم للقي ام  ‘‘ة   هلي الأ’’زع عنهم ن، ويالفكرية لاليتهمتـقاس

    ! »سلامف الإفقهاء «بمهمة 
ة سن ف »يةنملتواة العدالب حز«أن صعد إل الحومة ومنذ 

 لويتحل دههوج ىرصاق ذليبل ظ ،ولأص لامإسب حزو وه، م 2016
 لإ أو، “يورستد لسمج” لإ اءقهلفل »لعالأ مللعا لسمجال«
 عةري ّش ال«، لمراقبة مدى تلاءم القوانين الوضعية مع “محمة دستورية”
                                            هذا غلو  مناف للقانون، وللديمقراطية.و »!ةميسلالإا

ينية المتـعلقة          ّلاحيات الد                يمارس الملك الص « :41ويضيف الفصل 
أي أن الملك، لا يحم ف الدولة ». لة له حصريا                       بإمارة المؤمنين، والمخو 

السلطة السياسية                          ّ                فقط، بل يحم كذلك ف الد ين. ومن يجمع بين
ن السياسة، وينساق يدا                        ّ        ينية، يستغل بالضرورة الد ين ف مي           ّوالسلطة الد 

    ! كذل  ّ  ك ل ه      ي ؤك د . وتاريخ البشرية )26(بسهولة نحو الاستبداد
                                                        

تخب وشيخ الأزهر ين لة عن الدولة.تـقية مسإسلامه هيئة  ‘‘الأزهر‘‘         ، مؤس ـسة مثلا ف مصر    25
   من بين فقهاءه، وهو مستـقل، وغير قابل للعزل من طرف الدولة. 

  .راطية بدون فصل الدين عن الدولة""يستحيل تحقيق الديمق ف هذا التاب: 4الفصل أنظر    26
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 یات            ّفی مجال الحر  )7

د ـقنلاحظ باستغراب أن الدستور يمنع عل أعضاء البرلمان ن
ن متابعة أي عضو من أعضاء لا يم« :64ظام المل. فيقول الفصل    ّالن 

». ظام المل                  ّر عنه يجادل ف الن         أي المعب                                البرلمان ... ما عدا إذا كان الر 
 ون ممنوعا أكثر علأن ي ،البرلمان ويفترض فيما هو ممنوع عل

، أو »     الر أي   ّ        الت عبير عن «                           فهذا الدستور ي جر م إذن مجرد المواطن العادي. 
  ! هوهذا هو الاستبداد بعين ! »ام الملظ   ّالن «، حول       الس لم »الجدال«

لا يجوز أن يون هدف [الأحزاب هو] « :7ويضيف الفصل 
ف هذا (والمقصود  .»ظام الملّ          ، أو بالن سلامين الإ           ّالمساس بالد 

’ سلامالدين الإ’ا اللام عن     ، أم ’النظام المل’تغيير محاولة هو الفصل 
   ! مويه)           َ      ّفهو مجرد س ت ار للت 

لا يمن أن « :175اب مراجعة الدستور، أضاف الفصل وف ب
                              ّ       ّ   مراجعة الدستور] الأحام المتـعل قة بالد ين أي تتناول المراجعة [

   ! »ة، وبالنظام المل للدولسلامالإ
يضمن الدستور، « :الذي يقول 10وهذا المنع يتناقض مع الفصل 

ويتناقض ». تماعـعبير والاج       ّ أي والت        ية الر                           بصفة خاصة، للمعارضة ... حر 
ـع الرجل والمرأة، عل قدم المساواة،     ّيتمت « :الذي يقول 19مع الفصل 

يات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية              بالحقوق والحر 
والثـقافية والبيئية، الواردة ف هذا الباب من الدستور، وف مقتضياته 

صادق عليها  اقات والمواثيق الدولية، كماتـفالأخرى، وكذا ف الا
 ية  حر « :الذي يقول 25ويتـعارض ذلك المنع أيضا مع الفصل ». المغرب

 22ويتناقض مع الفصل ». ـعبير مفولة بل أشالها       ّأي والت            الفكر و الر 
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة « :الذي يقول

لأن منع ». يةنسانبالرامة الإ ة   ّ حاط  ية، أو مهينة، أو إنسانقاسية أو لا 
من المساهمة ف منعه ود النظام السياس الذي يحمه، نـقالمواطن من 
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            َ           ّ    هو ممارسة م هينة، بل ت ح ط  من                                    تغييره عبر الس بل الس لمية المشروعة، 
 ُ         ت حو له إل                 وتلغ حر يته، بل       َ        ُ         ية، وت س ل ب منه م واطنته، نسانكرامته الإ

   ! د     أو ع ب أو خروف،            م جرد ر ع ي ة، 
، كما ه متـعارف عليها عالميا، تضمن نسانوق الإومنظومة حق

ظام                                                    ّ ـعبير ف كل القضايا، وعل الخصوص منها، ف موضوع الن          ّ حرية الت  
اهات، ـف ّت ية التـعبير الت تكون مباحة ف ال                   السياس القائم. وحر 

ية تـعبير حقيقية. وكل شعب يبق                   هو أساس، ليست بحر  فيماوممنوعة 
ظام السياس الذي يحمه، هو شعب             ّأو تغيير الن د نـق             محروما من حق 

   ! ـلتـق                              غير راشد، أو غير ح ر، أو غير مس
هل الشعب هو الذي يجب أن يخضع لإرادة  :ساءل بوضوح َت  َن  ل 

النظام السياس القائم، أم أن النظام السياس هو الذي يجب أن يخضع 
 هل الشعب مجبر عل أن يون ف خدمة النظام ؟لإرادة الشعب

السياس، أم أن النظام السياس هو المجبر عل أن يون ف خدمة 
                              عل تمرير بند ف الدستور ي جر م الفئات الحاكمة    صر         ُعندما ت  ؟الشعب

تغيير النظام السياس القائم ف البلاد، فإن هؤلاء الأشخاص كير ف تـفال
                                                      ّ   أو الجماعات يفضحون بأن سيطرتهم الحالية عل الشعب ه هش ة، 

إنهم يخافون من أن يلجأ الشعب إل محاولة  ! رعية                ّسرية، وفاقدة للش وق
تغيير النظام السياس القائم، فيضعون قوانين قبلية، أو احتياطية، أو 
استباقية، لتبرير قمع كل فعل شعبي محتمل يطمح إل تغيير النظام 

     ! )27(السياس القائم
ييره، يعن أن هذا ده، أو تغنـقاش النظام السياس، أو نـقومنع 

الملك قد » قداسة«س". فإذا كانت عبارة     ّ"مقد  هو السياس النظام

                                                        
بالمغرب، ف شهر )، أوردت وزارة العدل 1962 مثلما ف القانون الجنائ القديم (لسنة   27

         ُ             ماد ة ت جر م كل  فعل يون  12، قرابة »مشروع القانون الجنائ      مسود ة «ف ، 2015أبريل 
                                                                                 الغرض منه إقامة نظام سياس آخر بدلا  من النظام المل الحال. وتتراوح العقوبات بين 

                                                             ّ                    سنوات من الحبس والس جن المؤب د. (أنظر دراسة: ''أية علاقة بين الد ين والقانون، أو نقد  10
                                     لاتب عبد الرحمان النوضة، عل مدو نته مشروع القانون الجنائ''، ل

»http://LivresChauds.Wordpress.Com« .  



  34  صفحة          . )43 (صيغة )عبد الرحمان النوضة(''، هل دستور المغرب ديمقراط أم استبدادي ؟''وثيقة  

ف » القداسة«لت هذه تـقابق، فقد ان   الس  1962 سنة من دستور حذفت
    ! ن  ِ  س و ي ا الشيآنظام المل. وهذان                       ّالدستور الحال إل الن 

  

  الملک       مؤس ـسۀ فی مجال )8
       ّ                 ما نتحد ث عن سلطات الملك ننـتـقد الاستبداد، وحت عندحينما 

                                                         ف الدستور، فإن المقصود ليس هو نـقد شخص الملك، ولا أي  شخص 
آخر. لأن المسألة المطروحة ليست قضية أشخاص. وإنما ه مسألة 
                                                           تحليل ونـقاش دولة، ونظام سياس، ومؤس ـسات، ومعاملات مجتمعية، 

ساءة إل                                                   يتـفاعل من خلالها شعب بل مو ناته. والهدف ليس هو الإ
                                                           أي  شخص كان، وإنما الغاية ه إسعاد الم جتمع، بل مو ناته، من 
                                    ْ                         خلال تحليل أو إصلاح أو تـغيير الع ق د الم جتمع، والقيم الإنسانية، 

                                            والعلاقات الم جتمعية، والمعاملات المؤس ـساتية.
يقوم النظام الدستوري للمملة « :من الدستور 1يقول الفصل 

وهذا الطرح ». ساس ... ربط المسؤولية بالمحاسبة(بالمغرب) عل أ
ترأس كل شء، ي                                           النظري هو جي د. لن نلاحظ ف حالة الملك، أنه 

رير، وف مجمل قضايا الدولة تـقيحظ بمجمل سلطات التوجيه، والو
لأي نـقد، ولا الخضوع      تحم ل                                        الهام ة، أو الحاسمة، وف نـفس الوقت، لا ي

ف مجال اقبة، ولا لأية محاسبة. وهذا تناقض لأية مسائلة، ولا لأية مر
    ! ل مع المسئولين البار ف الدولةالتعام

، ف حين »نربط المسؤولية بالمحاسبة«                      كيف ي عقل أن نزعم أننا 
رير ف مجمل تـق                                                أننا نعف الشخص الوحيد الذي يحتكر حق  التوجيه وال

ألا تصبح  ؟من المساءلة، ومن المحاسبة، ومن المراقبة ،الميادين
     ّ     المنف ذين، الأشخاص                             ف هذه الحالة م طب قة فقط عل  »المحاسبة«

ف هذه الحالة  »المحاسبة«ألا تصبح  ؟والمحومين، والمسودين
  ؟ناقصة
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ن إفلات شخص استثنائية، وأ الملك هو حالة«إن قد يقول قائل 
هو أن ف المغرب لن الملاحظ  ! »                            واحد من المحاسبة لا ي ش ل مشلا

ليد الملك، ويقومون تـقمل المسئولين ف أجهزة الدولة يميلون إل مج
من  ،هم أيضا ،لتواف يل ،المناورات الممنة وأ ،     الح ي لمجموعة من ب

هذا ظاهرة       تتحو ل من أية محاسبة. ومراقبة، ومن أية مساءلة، وأية 
 الإفلات من المحاسبة، ومن العقاب، من ظاهرة نادرة، أو استثنائية

داخل الدولة، ومجمل داخل ، إل ظاهرة سائدة صة بالملك وحده)(خا
       ! المجتمعمجمل 

فإن  لا يقبل الخضوع للمساءلة أو للمحاسبة،وإذا كان الملك 
دون أن الملك   ُ ل ك م     أن ي  روح الديمقراطية تستحسن ف هذه الحالة

، أو زيادور الملك رم). فيون ف هذه الحالة régner sans gouverner( يحم
                                   غير متحي ز، فيما بين مختلف الفاعلين           م حايد، أو م      ح         شرفيا، ك 

 ،ةتنـفيذيالقضائية، والتشريعية، وال لط   الس ومنزوع من  السياسيين،
مثلما هو الحال ف المملات الديمقراطية، مثل والأمنية، والعسرية، 

  ، إل آخره.  ياإسبان وأبلجيا،  وأهولندا،  وأ، البريطانية المملة المتحدة
عل  ا    مجبر  باعتباره ،رئيس الحومةوف المقابل، يمن لمنصب 

صلاحيات توجيهية حقيقية،        ّ   أن يتمت ع بالخضوع للمساءلة وللمحاسبة، 
مثلما هو معمول به ف الأنظمة الديمقراطية  ،وسلطات تنـفيذية كاملة

بعد  خاصة وأن الشعب مدعو إل استبدال رئيس الحومةالبرلمانية. 
  ت). سنوا 5أو  4تدوم قرابة كل ولاية انتـخابية (

للملك قائمة «: ، ف جملة واحدةمن الدستور 45ويقول الفصل 
ميزانية منح ، دون إعطاء أية توضيحات أخرى. والمقصود هو »مدنية

                                                          مخص صة للملك، تكون مستخرجة من الميزانية العامة للدولة، دون 
حول طريقة هذه الميزانية، ولا د ية تحديكيفتقديم معلومات حول 

  . هاصرف
                                                  وف واقع بلاد المغرب، يجمع الملك بين ممارسة الس لطة 

). أي ، أو عائليةالسياسية، وتدبير أعمال اقتصادية خاصة (أو شخصية
عقارات شاسعة،                          روة. حيث يمتلك، أو ي دب ر،                         ّأنه يجمع بين السلطة والث 
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حاسما ف اقتصاد البلاد.              ة، تلعب دور ا  ّ                    عد ة شركات اقتصادية هام و
المتخصصة ف الاقتصاد، ، ) « )Forbes س   ِب   ور  ُف «وحسب المجلة الأمريية 

، يحتل ملك المغرب محمد السدس المرتبة 2013ف تقريرها لسنة 
مليار دولار أمري.  2،5                                   ُ  ّ    السابعة ف الترتيب العالم، بثروة ت قد ر ب 

عات من اقتصاد                                   ّ     وأصبحت العائلة الملية تتح م ف عد ة قطا
فيقولون (البار والمتوسطين)                          ويشتك س ر ا بعض المقاولين . )28(المغرب

              ّ                                  الاقتصادية الن زيهة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين إن المنافسة
الشء الذي يعن أن الشركات الت تمتلك . مستحيلة غدت صعبة، أو

           لية م سبقة. الرأسمال تحظ بأفضنسبة هامة من فيها العائلة الملية 
                    شاسعة، وشركات هام ة،  أراض وهل يعقل أن تمتلك العائلة الملية

         ّ                                                        وأن تـتلق  ف نفس الوقت هذه العائلة من الدولة ميزانية سنوية ضخمة 
وهل يعقل أن تكون كلفة ؟ ! »عائلة ملية« َ ك   لتمويل مصاريفها

ف  ،اخل الخام)نتاج الدإل الإ    ً نسبة                     إل عدد الس ان، أو      ًنسبة (     َ   الم ل  ية
أو  ،أكبر بثير من كلفة الملية ف إنجلترا ،        ّ            بلد متخل ف مثل المغرب

  ؟ ! )               )29                                 حت من كلفة مؤس ـسة الرئاسة ف الجمهورية الفرنسية وأإسبانيا، 
يعاقب القانون عل المخالفات « :من الدستور 36ويقول الفصل 

. وبدلا من أن )conflit d’intérêt( »المتعلقة بحالات تنازع المصالح
        تطب ق ف           ي ستحسن أن تستعمل مثل هذه الفصول لتجميل الدستور، 

هذه                                            يم الجمع بين السلطة من جهة أول (سواء  كانت جرتالواقع، بهدف 
تنـفيذية، أو تشريعية، أو قضائية، أو دينية، أو عسرية، أو السلطة 

                                                        
المشل البير للملية (ف       »                      (ابن عم  الملك محمد السادس):  كتب الأمير هشام العلوي   28

                                                                                     المغرب) هو علاقتها العضوية بالاقتصاد. أنا مقتنع بذلك أكثر من أي وقت مض: إن تور ط القصر 
ف وذلك  المل ،لنظامنا السياس ل الذي يعوق التغيير المؤس ـساتالمجال الاقتصادي هو المش                                                                             

 »بقدر أكبر من أي مشل آخر، مثل مشل احترام حقوق الإنسان، أو مشل القبول بالديمقراطية
)Moulay Hicham El Alaoui, Journal d’un Prince banni, Edition Grasset, Paris, 2014, p. 185.(   

29      موقع ''بديل''، ف نقلا عن موقع ''لوديسك''، أن الميزانية المخصصة 2015ديسمبر  28ورد ف ،
مليون درهم، بينما ميزانية الرئيس الفرنس فرانسوا هولاند بلغت  2597             ُ  ّ    لملك المغرب ت قد ر ب 

 148ادس مليون درهم،  وملك اسبانيا فيليب الس 531مليون درهم، والملة إيليزابيث  1082
  مليون درهم... أنظر أيضا الموقع:  145مليون درهم، وملك السويد شارل السادس 

 http://www.demainonline.com/2012/11/22/le-budget-de-la-monarchie-marocaine-a-
lepreuve. 
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المنتجة  ة)، ومن جهة ثانية ممارسة الأنشطة الاقتصاديأمنية
ومن المعروف، ومن المألوف، أن معظم المسئولين ف . )30(للأرباح

يتعاطون ف نفس               كبار ا وصغار ا، وإداراتها، المغربية               مؤس سات الدولة 
ِ  ل       م ضاد              ّ                 ، دون أن ي نف ذ عليهم أي قانون                          الوقت لأنشطة اقتصادية خاص ة

  »!تنازع المصالح«
 مؤس سة قد يدافع البعض عل      من حق « :الملك فيقول       الملك أن

(أو الشركات الاقتصادية الت يمتلها     ؤد ي ـتيستثمر أمواله وثرواته. و
الملك كميات معتبرة من الضرائب للدولة، وتـخلق فرص يساهم فيها) 

وم بدور القاطرة الديناميية الت تجر مجمل تـقالشغل بأعداد كبيرة، و
المجال هو  المطروح ف هذا والتساؤل» ! دمتـقاقتصاد المغرب نحو ال

هل حق  :التال     تطوير اقتصاد البلاد نحو ال دم إلا  تـقا لا يقدر الملك عل      
الخاصة، وليس عبر السلطات الهامة الت  من خلال شركاته الاقتصادية

هل  ؟والبلادوالاقتصاد يحظ بها كملك ف مجالات تدبير الدولة 
أو  صناع تتماش وظائف الملك كملك مع قيامه بدور فاعل تجاري أو

المصالحيوجد أي  ألا ؟خدمات بين دور الملك كملك،  تضارب ف
ألا يحتمل أن يستغل الملك (أو الأشخاص  ؟ودوره كمقاول أو كمستثمر

رون شركاته) نـفوذه كملك لمنح امتيازات أو احتكارات          الذين يدب 
ألا  ؟لشركاته الخاصة، وذلك عل حساب شركات المقاولين العاديين

هل  ؟ه الاقتصادية ف المجال السياسـت        الملك قو    غل ـأن يستحتمل  ي 
                             ياسة، أم أن الاقتصاد هو الس ـر              ّ                  الاقتصاد هو حق ا شء ثانوي ف الس 

                                                        
ب رئيس   ّرت               يحدد القانون م « :2013من دستور مصر لسنة  145ول المادة تـقللمقارنة،      30
اض أي مرتب أو مافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل ف المرتب تـقهورية، ولا يجوز له أن يالجم

 رر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، تـقأثناء مدة الرئاسة الت
و يستأجر بالذات أو بالوساطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أ

شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال 
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،  العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها
ديم إقرار ذمة مالية عند توليه تـقة أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ... ويتعين عل رئيس الجمهوري

 166ول المادة تـق. و»المنصب، وعند تركه، وف نهاية كل عام، وينشر الإقرار ف الجريدة الرسمية
  شيئا مشابها عن الوزراء، وعن رئيس الوزراء.  
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رات السياسية                   وهل يمن فهم التطو  ؟                         الذي ي فس ر السياسة ويحر كها
وهل يمن لمواطن عادي، متضرر  ؟بدون تحليل الأنشطة الاقتصادية

                                                ملك، أن يسج ل دعوى قضائية ضد الملك، وأن يربح هذه من مقاولات ال
عل         يتجر ؤونهل يمن أن يوجد قضاة  ؟                    الدعوى إن كان عل حق 

ألا يحتمل أن يلجأ عدد  ؟إصدار أحام قضائية ضد رئيسهم الملك
ة   أي عبر الفوز،  ةحاولمإل هم أيضا متزايد من المقاولين والمستثمرين 

المحلية، للحصول عل  وأت البرلمانية، وسيلة كانت، ف الانتـخابا
أو منصب رئيس جماعة، مدة مدينة،                            منصب برلمان، أو عل منصب ع 

          ّ                                        مستشار محل ، وذلك بهدف استغلال مسئولياتهم السياسية منصب أو 
ألا يؤدي مثل هذا السلوك  ؟لخدمة تنمية شركاتهم وأرباحهم الخاصة

وية تـقأو الفساد، أو المحسوبية، أو بونية،                     اقتصاد الريع، أو الز إل انتشار 
إمانية أو إعاقة إضعاف                      مثل هذه التصر فات إل   ُ  ـق ود    َ ألا ت   ؟الاستبداد

     ؟وجود دولة الحق والقانون
ف هذه الديمقراطية صادقا، فيجب  بمبادئيمان الإإذا كان و

تدابير     أهم  ، عل )31(الدستور، وكذلك القانون        بأن ينص الحالة القبول 
امة الجي الح        دة. ومن بين هذه التدابير ما يل:   

الت يمن أن الحالات مجمل دقيق           ّ      قانون ي حد د بشلوضع  -1
فيما بين وظائف، ، (Conflit d’intérêts) ‘‘لحاتضارب ف المص’’فيها  حدثي

                                   ّ                        أو مهام، أو أشغال، كل مسئول، أو موظ ف، يعمل داخل إحدى أجهزة 
    ُ     ، وت عاقب ‘‘التضارب ف المصالح’’د هذا قوانين تمنع وجو    وسن الدولة، 

  ).Légiférer sur les cas d’incompatibilités(عل إخفاءه، أو الاستفادة منه 
                لين للس ان، وكل                      ّالمنتخبين، وكل الممث قانون يجبر كل    سن  -2

الخضوع ف مختلف أجهزة الدولة، عل  )ومتوسطين ا    كبار (المسئولين 
             ّ                  وللمراقبة الد ورية لل الحسابات اسبة القانونية،    ّ      ّ            الت ام للش فافية، وللمح

صريح  ّت للعل الخضوع و                                          البنكية (سواء  كانت داخل البلاد أم خارجها)، 

                                                        
                                                               ّ          أنظر اقتراح مفص ل ف مجال قوانين الحامة الجيدة ف كتاب 'نقد الن خب'، لعبد   31

                      لنوضة، عل المدو نة: الرحمان ا
http://LivresChauds.Wordpress.Com 
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لدى ، (Déclaration des biens personnels) بالممتلات الشخصية       الس نوي 
در عل النجاح ف تـققابة، و         ـعن بالر      ُلة، ت تـقمؤسسة عمومية، مس

رئيس الحومة، أو ضد               ّ الدولة، أو ضد                   ّئية، ولو كانت ضد القضا المتابعة
والمتوسطين ف الدولة  المسئولين البار. كما يجب إجبار رئيس الدولة

 اتهم الشخصية ـبالت وري           ّالتصريح الد علممتل تحدث ف غييرات الت
 ). Obligation de déclaration périodique des variations de patrimoineة (والعائلي

ّ  رادعة ضد  عقوبات    سن   -3 واستغلال ، (Corruption) شوة   الر جرائم        
والسب غير ، (Abus de pouvoir) ف ف استـعمال السلطة                النـفوذ، والتـعس 

 Fraudes( بب من دفع الضرائ      والتهر ، (Enrichissement illicite) المشروع

fiscales  .(   
الدولة، بما فيهم ف  المسئولين                          والمستحب هو أن يتذك ر مجمل 

                                      ّ    الملايين من أفراد الشعب يراقبونهم، ويقل دون أن          والص غار، البار 
، سلبيةحسنة أم  تالسلوكيا، سواء كانت هذه مسلوكياتهبالضرورة 

   ! رديئةأم  بناءة
  

   ! مفاجئات )9
 ‟   ّ             الش فافية بالمغرب”اش الت نظمتها منظمة ـق ّ ن  وأثناء ورشة ال

بمدينة ، 2012غشت  28، ف يوم ) ْ   ( )Transparency Maroc   ب ر ن س  ْ   ''ر ان س    ْ''ت (
جنة الاستشارية    ُّ  ِ                ّالط وز ي، أحد أعضاء الل محمد  لأستاذطرح االرباط، 

تصريحات أكد فيها طرح ، 2011دستور يوليوز  مشروع بوضع       ّ   الت ك ل فت 
وجود ثلاثة اختلافات. اختلاف أول بين مشروع الدستور الذي قدمته 

تاء. واختلاف ثان بين تـف                  ص الذي ع رض عل الاسجنة للملك، والن   ّالل 
الذي            تاء، والنص تـف                                     الدستور الذي ص و ت عليه المغاربة ف الاس   نص 
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صدر ف الجريدة الرسمية. واختلاف ثالث بين نص الدستور المنشور 
  .       )32(يةباللغة العربية، ونص الدستور المنشور باللغة الفرنس

'' المغربية نسانللدفاع عن حقوق الإ واعتبرت ''العصبة المغربية
لال) أن هذا التصريح من عضو اللجنة تـقمن حزب الاس         (المقر بة 

تلاعب واضح «                ، ي ؤك د عل وج ود ي)  ِوز                ُّ(السيد محمد الط  الاستشارية
بإرادة الأمة، وخرق سافر لمقتضيات القانون، وكذلك لالتزامات المغرب 

، والعهد الدول الخاص نسانالإالمتضمنة ف الإعلان العالم لحقوق 
ودعت هذه ''العصبة'' إل فتح تحقيق ف ». بالحقوق السياسية والمدنية

حزب "، وكذلك ''العصبة''هذه ت. وعل ما يظهر، فإن هذه التصريحا
 !ع بسرعة هذا الموضو ، تناسوا"لالتـقالاس

                                  ّ              ذكير أن ''اللجنة الاستشارية الت ك ل فت بوضع مشروع           ّوجدير بالت 
''، لم تكن هيئة تأسيسية منتـخبة من طرف الشعب، 2011دستور يوليوز 

                           م عي نين من طرف الملك. وكانت و        م ختارين وإنما كان أعضائها كلهم
    ! ك                                      مهم تهم ه وضع دستور يستجيب لرغبات المل

  

مسئولیات النظریۀ للملک ومسئولیاته البین  فرقال )10
  الفعلیۀ

أن الملك حظ لانالدستور الحال،  ة فهراظالتعابير المن خلال 
هر لا يمن االمظ ههذ نل                                      هو الذي يرأس كل شء، ويقر ر ف كل شء.

 ،لملكإل ا 2011 سنة لط الت يعطيها دستور   الس لأن  .ف الواقعوجد تأن 
، كثيرة وتحتاج إل خبراتة، ومرهقة،         ّ عة، ومعق د          دة، ومتنو          ّه متـعد 

وحيد إل درجة أن أي شخص بشري ، هذه الشؤون          تتب ع تطو رتقتض و
                                                        

32     ف) دراسة قدمها الأستاذ محمد المدن 2013أبريل  18ف كلية العلوم القانونية، بح ف ،
السويس، بمدينة الرباط)، طرح أن المقارنة بين الصيغة العربية والصيغة الفرنسية لدستور المغرب 

بندا. وأن مجمل هذه  30ف ما لا يقل عن » تـعديلات«الصيغة الفرنسية شابتها     ُ      ، ت بي ن أن2011لسنة 
 ة.  تسير ف اتجاه التراجع عن تدابير حقوقية أو ديمقراطية وردت ف الصيغة العربي» التـعديلات«
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 يبشرشخص يمن لأي لا حيث . ا    فعلي تدبيرها ها وتعمتابيعجز عل س
      ي تابع ل                               ّ       ،             أن يتوف ر عل كل القدرات، وعل كل  المؤه لات الضرورية

، مثل الجيش،       متنو عة اتص   تخص و ،  ّ  عد دةف ميادين مت     ي قر ر و
والبوليس، والاستخبارات، والقضاء، والحومة، والبرلمان، والتشريع، 

نتيجة الووالعلاقات الخارجية، إل آخره. مالية، والإعلام، والاقتصاد، وال
الفعل  تدبيرالعل الاضطلاع بهو وحده لا يقدر رئيس الدولة ه أن 

للمصادقة،         ّ               بالتدخ ل من وقت لآخر، تـف. في             لل تلك الس لط قيق   ّالد و
بأنه  “الملك مستشارو”ما يصفه ه، أو لإعادة توجي، لإلغاءلإيقاف، أو أو 

وما يحدث . ، أو التصحيحأو المراجعةالتوقيف،  المصادقة، أويستوجب 
                                              ع، هو أن الأشخاص الذين يو نون حاشية الملك، مثل ف الواق

هم الذين تعاملون معه، ي                       المقر بين منه، أو الذين  وأمستشاري الملك، 
، ونصحه، والتأثير عل معارفه، يتشاركن ويتنافسون ف تأطير الملك

هو أن المطروح السياس والمشل قراراته. عل اختياراته، وعل و
هؤلاء الأشخاص المؤثرين ف قرارات الملك، ليسوا منتخبين، ولا 

خاصة الأشخاص لهم مصالح وهؤلاء يخضعون للمراقبة، ولا للمحاسبة. 
وعلاقات مجتمعية، ضمن شبات يعملون و .شخصية، وفئوية، وطبقية

مواقعهم                         (سواء  بوع أم بغير وع) ويستثمرون غير مرئية،    ّ     معق دة، و
                                     ً  لخدمة مصالح فئات مجتمعية محدودة، بعيد ا كمؤثرين  وأكمستشارين 

  ية مساءلة. عن أ
حومة ”بمثابة  “الملك مستشارو”يصبح ف الواقع الملموس، و

مستشارو ”. و ، الت تعمل ف الخفاء“ة   ّ مؤث رالحومة ال”أو بمثابة ، “   ّ الظ ل
، بدرجة أو يمارسونأو  ،      يوج هون   ّ        يؤط رون، أو هم الذين  ،“الملك

دون أن يونوا  سوبة نظريا للملك، ْن       لط الم    الس تلك  بأخرى،
 ! ةأو للمحاسب ،للمراقبةللمساءلة، أو دون أن يخضعوا بين، و   َنتخ  م 

شل نقطة  ي  ف الدستور، المعلنةالنظرية تناقض مع المبادئ ال وهذا
 .الحال النظام السياس ضعف هام ة ف                                   هذا الإطار ومة ”، لا وفالح

وقد ، تستطيع أن تعمل بشل عادي. “ل         ّحومة الظ ”، ولا “الرسمية
، والمعيقة                                      ّ  الخروج من هذه الازدواجية الحالية الم ل فة           يفض ل البعض 
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 “الرسميةالحومة ”وتمين  ،“         ّ حومة الظ ل”                عبر : إم ا إلغاء وذلك 
الحومة ”الاستغناء عن     إم ا و ،كاملة الحالية من ممارسة مسئولياتها

إل        “  حومة ظل ” من “مستشاري الملك”تحويل الشلية، و “يةالرسم
وحقيقية، وإخضاعها لقوانين المساءلة،  ، ورسمية،حومة فعلية

، “الحومة الرسمية”وإذا قال البعض الآخر أن والمراقبة، والمحاسبة. 
ّ  حومة الظ ل”وكذلك  وضع                                        ، هما مع ا ضروريتان، فيجب ف هذه الحالة “        

حومة ” و “الحومة الرسمية”   ّ                 يحد د اختصاصات كل من  قانون واضح
        .             كل  منهما الآخر، ل لا يعوق نهما وتكاملهماو   ّ   ُ      ينظ م ط ر ق تعاو ،“ل   ّالظ 

  

 اوت فی معانی المصطلحات ـف ّت    ّ          الن سبیۀ أو ال )11

 سات الدولةـ        ليست مؤس                       ّ      عل خلاف بعض الظنون الش ائعة، 
ه الت تخلق ) اوغيره ، والقضاء، والحومة،(مثل البرلمان

الفاعلون السياسيون هم الذين يمنهم أن ينتجوا وإنما الديمقراطية. 
اعل ديمقراط تـفتنتج عن لديمقراطية فا أم لا. ديمقراطيةممارسة 

قوانين أو ، ولا تنتج آليا عن ديمقراطيين فيما بين فاعلين سياسيين
                            ّ           ّ   . ودور المؤس ـسات هو أنها توف ر (أو لا توف ر) دة          ّمؤسسات محد عن 
وعليه، فإذا وضعنا مثلا فاعلين  ار الملائم لممارسة الديمقراطية.الإط

طية، فإنهم لن ينتجوا سلوكا غير ديمقراطيين داخل مؤسسات ديمقرا
ظام          ّقواعد الن                         تصر فون بأشال تتعارض مع ديمقراطيا، وإنما سي

 السياس.الديمقراط   
، »البرلمان«ف بلاد المغرب (مثل        مؤس ساتإذا كانت توجد و

       م ماثلة  أسماء، إل آخره)، تحمل »القضاء«، و»الوزراء«، و»الحومة«و
لدان الديمقراطية ف أوروبا أو                              لمؤس سات تشابهها موجودة ف الب

                هذه المؤس سات ف أمريا، يجب عل الملاحظ أن ينتبه إل أن 
                      ، أو نفس الص لاحيات، أو المعانالمغرب ليس لها بالضرورة نفس 
                        اليد. وكون هذه المؤس سات تـقنفس الممارسات، أو نفس ال
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                                                     الموجودة ف المغرب تحمل أسماء مشابهة لمؤس ـسات مماثلة 
             هذه المؤس سات  رورة أن                      أو أمريا، لا يعن بالض دة ف أوروبا موجو

   تتشابه ف مضمونها.
فمثلا  بعرض مثال واحد لتوضيح هذه الظاهرة. تـفوفيما يل، أك

الموجودة ف البلدان الغربية الديمقراطية، لها  »البرلمان«      مؤس سة
انتها، ها، ولها حصلالتـق                                     شرعيتها، ولها شخصي تها الخاصة، ولها اس

                        د، ولها قي مها السياسية، ـق ّن وال ،كيرتـفوقدرتها عل المبادرة، ولها حرية ال
                                               )، وكرامتها، وعز تها. بينما ف المغرب، البرلمان déontologieوأخلاقها (

                                                                هو ه ب ة من الملك، وي عتبر البرلمانيون من ضمن رعايا الملك. ولا يقدر 
ذا أمن للبرلمان المغربي أن البرلمانيون عل معاكسة رغبات الملك. وإ

يعارض بعض سياسات الحومة، فلا يسمح له ف أي ميدان كان أن 
فون                                                         ّيعارض سياسات الملك. ويتصر ف كثير من البرلمانيين كأنهم موظ 

من صنف خاص. ويتعامل كثير من البرلمانيين مع أو مأجورون 
. كأن منصب ظام المل                                           ّ منصبهم البرلمان كأنه امتياز، أو ه ب ة من الن  

تعاقد متوم يضمن مصالح متبادلة بين البرلمان البرلمان يحمه 
والنظام المل. ومقابل الوفاء للنظام المل، يقوم عدد من 

الشخصية البرلمانيين باستثمار منصبهم لتنمية مصالحهم 
. وقد يحظ بعضهم بامتيازات، أو بالإفلات من )33(الاقتصادية

هندسة قوانين قد ۇضعت . وبعات القضائية، أو من المتاالحساب
                                                   الانتخابات خ ص يصا ل لا ينجح ف الانتخابات سوى الأعيان 
                                                              المحلي ون، المناصرون للنظام المل. وتوجد حواجز غير مرئية تحول 

المعارضين للنظام المل. وبعض المناضلين        ّ          دون ترش ح أو نجاح 

                                                        
لا يجوز «حول البرلمانيين:  2013من دستور مصر لسنة  109للمقارنة، تـقول المادة   33

(البرلمان) طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، لعضو المجلس 
شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع 
                                                                                    الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيى ا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد 

، أو مقاولة، أو غيرها ... ويتعين عل العضو تـقديم إقرار ذمة مالية، عند التزام، أو توريد
  .»شغل العضوية، وعند تركها، وف نهاية كل عام
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 ‘‘ديور’’ف جوهره  الملاحظين يعتبرون أن البرلمان بالمغرب هو
)décorلية للت ـظاهر بالديمقراطيةنسانأو بحقوق الإ ،                     ّ                  )، أو واجهة ش ،

وى العلاقات فيما موجودة عل مست ،                         وذلك للتكي ف مع مطالب ملح ة
         ً                      يبق بعيد ا عن منطق الديمقراطية  ذا البرلمانه لن بين دول العالم.

                                 م ملاحظات مشابهة حول مؤس ـسات أخرى   ّ قد  ـأن نمن وي ! الحقيقية
  مثل الحومة، والقضاء، إل آخره.

  

  ؟ستبدادوما هو الا ؟ما هی الدیمقراطیۀ )12
        أن نذك ر  لزماستنتاج خلاصتها، يقبل ختم هذه الدراسة، أو  قبل

  بتعريف مفهوم الديمقراطية والاستبداد. 
الديمقراطية ه مجرد نوع من بين أصناف تنظيم المجتمع. 

مشاكل المجتمع، وإنما                               وليست الديمقراطية ه الت تحل  
ـسات                                               المواطنون الديمقراطيون هم الذين يستعملون المؤس 

الديمقراطية ل يعالجوا مشاكل المجتمع. ولا تلغ الديمقراطية 
الفوارق الطبقية، ولا تخلق المساواة بين المواطنين. وإنما بالضرورة 

                ّ             إطار مؤس ـسات متقد م، ومتطو ر، إحداث هدف الديمقراطية هو 
     ِ    ّ                                                   و م ر ن، ي وف ر أكبر الحظوظ الممنة الت تساعد المواطنين (أفرادا 

، بطرق                                            اعات ومؤس ـسات) عل معالجة المشاكل المجتمعيةوجم
كبر من الشعب أما الأنظمة السياسية الت . تخدم مصالح الأغلبية الأ

                                                         تخدم أساس ا مصالح أقلية، أو فئة، أو طبقة، عل حساب أغلبية 
عبر استغلاله، أو عبر اضطهاده، فه أنظمة      سواء الشعب، 
  استبدادية.

                              س معي ن وصفه بونه ديمقراطيا،                    ول يستحق  نظام سيا
   ّ  توف ر  )1 :وأبرزها ،           ّ                         يجب أن تتوف ر فيه بعض الشروط بقدر كاف

سيادة الشعب عل نفسه (عبر  )      .2          ، وحر يات أفرادهاستقلال الشعب
                   هيمنة أقليات معي نة ، وليس الاستفتاءات والانتخابات)المشاورات و
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(ف مجال حقوق  نونأمام القا المساواة بين المواطنين )3. عل الشعب
وجود دولة القانون، المبنية عل أساس المواطنة  )4المواطنة). 

                 بالملية الخاص ة،                     وجود امتيازات مبر رة المتساوية، (وليس عل أساس 
 ّ                                    د دة، أو لعرق، أو لطائفة، أو للون، أو الانتماء لطبقة مجتمعية محبأو 
استقلالية  )5ليم). ، أو لإقيديولوجيةن، أو لمذهب، أو للغة، أو لألدي

                                     عدالة المعاملات الم جتمعية، وخاص ة منها  )6. ، ونزاهتهوعدالته ،القضاء
                      حر ية التنافس عل أساس تكافؤ الفرص، و )7المعاملات الاقتصادية. 

أن تكون مداخيل  )8. ، والمهارة، والمعارف العلميةوالفاءة ،الجدارة
جون، وليس أن تكون مرتبطة ومنسجمة مع ما ينتالنشطين العاملين 

   ّ                                    الت داول عل الس لطة عبر انتخابات عادلة،  )9محددة بما يملون. 
الرئيسية (التنفيذية، والتشريعية،                 الفصل بين الس لط )10  ّ             شف افة، ونزيهة. 

             وع كل مو نات خض )11. )34(                                    ّ     والقضائية، والإعلامية، والثقافية، والد ينية)
احترام الحريات  )12القانون. مراقبة، والمحاسبة، ولل           ّ     المجتمع للن قد، و

                                                                      العام ة (وأبرزها حرية العقيدة، وحرية العبادة، وحرية عدم العبادة، وحرية 
العمل المتواصل  )13التعبير، والنقد، والتنظيم، والمعارضة، والتظاهر). 

بهدف إقامة تلاؤم بين الديمقراطية السياسية، والديمقراطية الاقتصادية، 
الالتزام بحقوق  )14والثقافية، والعلمية، والفنية.  والديمقراطية الفكرية،

                                     الإنسان كما ه م تعارف عليها عالميا. 
                     ّ                                    وكل نظام سياس لا تتوف ر فيه هذه الشروط المذكورة أعلاه بقدر 

                                                ّ    كاف، نصفه بونه استبداديا، أو طغيانيا، أو متسل طا. 
وجود هو                   ّ ف نظام سياس محد د وجود الاستبدادلمعيار وأبرز 

تسيطر عل، سلطتين تحتكر، أو فرد، أو جماعة، أو مؤسسة واحدة، 
وه السلطات المذكورة سابقا، الرئيسية من بين السلطات ( أو أكثر

والإعلامية، والثقافية، والعسرية، ، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية
    ).    ّ    والد ينية

                                                        
نظام سياس ديمقراط، أن هذه السلطة  ، ف إطار، لأنن أفترضالسلطة العسريةلا أذكر هنا   34

   العسرية تبق تحت مسئولية السلطة التنفيذية. 
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  وفی الختام     )13
         

) 2011(الممنوح ف سنة  هل جاء هذا الدستوروف الختام، 
هل يؤسس لملية  ؟لال القضاءتـقهل أت باس ؟لط              بالفصل بين الس 

(التنفيذية، ألأخرى  لط                       ْ  ي ف ص ل بين سلطة الملك والس   هل ؟برلمانية
 ؟)، والعسرية                                                ّ    والتشريعية، والقضائية، والإعلامية، والثقافية، والد ينية

   ! لا الجواب هو بالتأكيد
الذي                     1 ّ          ستور تتناقض مع ما ي د عيه الفصل إن مضامين هذا الد

نظام الحم بالمغرب نظام ملية دستورية، ديمقراطية برلمانية « :يقول
                                    َ               إن هذا الدستور، مثل سابقيه، لا زال ي ش ر ع لنظام سياس ». واجتماعية

اعة، ت وه م الملاحظ واستبدادي، )، و verrouillé     م قفل (    ّ          َ ّ      ُ           مغل ف بمظاهر خ د 
هذا النظام هو ديمقراط. بينما هو يؤسس لملية  نتبه أن       غير الم 

 حيث لم نجد ف هذا الدستور ! استبدادية، يسود فيها الملك ويحم
(التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، الرئيسية                      الفصل  فيما بين الس لط

بل  ! لاليتها، ولا توازنهاتـق، ولا اس                         ّ     والإعلامية، والثقافية، والد ينية)
الملك        مؤس ـسةمنزوعة من أي نفوذ حقيق، وأن       الس لط وجدنا أن هذه

        ّ     وهذا الت مركز  ! ه السلطة الحقيقية الوحيدة الت تهيمن عل كل شء
لل السلطات ف يدي شخص واحد، بلا مراقبة، ولا محاسبة، ولا نقد، 

لا  الدستورولم نجد ف هذا                                   ولا إغناء، يضعف الدولة، ولا يقو يها. 
، ات السياسيةي                      لا الديمقراطية، ولا الحر  عل السلطة، و          داول الس لم   ّالت 

   ! ولا البرلمانية، ولا العدالة المجتمعية، نسانولا حقوق الإ
        تح م ف ت تال ه ةالملي           ت المؤس ـسة   ّ      كل ما كان         ي رج ح أنه و

هذه تحرير الدستور، فإن هذا الدستور سيون استبداديا، لأن  عملية
ظام المل،                  ّانة استمرارية الن    بصي ) obsédée( ة  س  وۇ ه   م                المؤس ـسة تظهر 

ل من سبيل لضمان استمرارية الملية سوى طريق الهيمنة     تـخي تولا 
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، دون أي حساب، ولا أية رقابة، لط           وعل كل الس  ،لاحيات          عل كل الص 
   ! ة حقيقيةولا أية معارض

وعل خلاف الثير من الأطروحات أو الآراء، بما فيها تصريحات 
عض زعماء الأحزاب السياسية، لم ين المشل السياس (أو المشل ب

اللاسيية الثلاثة  لط                                     الدستوري) ف المغرب، هو الفصل بين الس 
المشل هو الفصل (التنـفيذية والتشريعية والقضائية)، بل كان ولا زال 

الثلاثة  لط                           أول، ومن جهة ثانية هذه الس  بين سلطة الملك من جهة
فإذا  الثلاثة المذكورة. لط       عل الس يهيمن الملك    ظل  يث ح الأخرى.

)، أن ةجمهوري مأ ةملي         سواء  كان                             حدث مثلا ف نظام سياس م عي ن (
خاضعة ف ولة تماما عن بعضها البعض، تـقالثلاثة مس لط          أصبحت الس  

رئيس جهورية)،  مأ ا   مل          سواء  كان نـفس الوقت لسلطة رئيس الدولة (
                                    الثلاثة عن بعضها البعض لا يجس د ف هذه  لط   الس  لال هذهتـقفإن اس

                                                                الحالة حج ة عل وجود الديمقراطية ف هذا النظام السياس، بل ي عتبر 
معيار وجود . لأن )                      )35                  هذا النظام السياس شلا  من أشال الاستبداد

تحتكر، أو الاستبداد، هو أن فردا، أو جماعة، أو مؤسسة واحدة، 
المذكورة  لط الأساسية          من بين الس  أكثرتسيطر عل، سلطتين أو 

، )36(والعسريةالتنفيذية، والتشريعية، والقضائية،            (وه الس لطسابقا، 
  .                         ّ     والإعلامية، والثقافية، والد ينية)

                        ّ             ّ          ّ           قد يقول البعض أن هذا الن ـقد ليس ف محل ه، لأن الن ظام القائم 
  ّ    مت حدة (مثل نظام فرنسا أو الولايات ال نظام رئاس«ف المغرب هو 

 :يستدع ثلاثة ملاحظاتالقول وهذا  .»ا         ا برلماني            ، وليس نظام الأمريية)
                                                        

"، لعبد الرحمان النوضة، وخاصة الفصل الثان منه، حول السلطة Le politiqueكتاب ""أنظر   35
 :، ويمن تحميله من موقع الإنترنيت)Le pouvoir( السياسية

''http://LivresChauds.Wordpress.Com.'' 
ئم بالجزائر المجاورة، منذ استقلال ف تجربة النظام السياس القا    36

البلاد إل الآن، يظهر أن الأشخاص الذين يسيطرون عل أجهزة 
ف  ّ               الم ؤه لين للت ح م المخابرات، أو عل أجهزة الجيش، يصبحون هم 

   .وف المجتمع ،الدولة
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            ً  ل يصبح فجأة   »رئاس«) هل يف أن يصف نظام سياس نفسه بأنه 1
) غايتنا الأول ليست ه أن 2 ؟   ً                               م ع ف ا من الالتزام بمبادئ الديمقراطية

. بل »برلمان« أم »رئاس«نعرف هل النظام القائم ف المغرب هو نظام 
  )37(؟»استبدادي«أم  »ديمقراط »               ّ                   م رادنا هو أن نحد د هل هذا النظام هو 

 »رئاس                          ّ       ُ               »      ) الص فات الت ت مي ز الن ظام القائم ف المغرب عن أي  نظام 3
كرئيس خلال                                                ه أن رئيس الدولة ف المغرب (أي الملك) لا ي نتخب 

(ويمتله) عل  المطلق مالح  ث  ِر                         واحدة أو اثنتين، وإنما ي   ّ        مد ة ني ابة 
الحم هذا ث  ر  و     ثم  ي                               بغض  النظر عن كفاءاته الشخصية، مدى الحياة، 

لأبنه. ولا يخضع رئيس الدولة ف المغرب لمراقبة أو محاسبة المطلق 
                                                            أية مؤس ـسة (مثل القضاء أو البرلمان). ولا يمارس سلطة واحدة أو 

             ّ                      اثنتين (وإن ما يحتكر كل  الس لطات). 
، القائم ف المغربالسياس هذا النظام ه أن ، صة العامةالخلاو

هو نظام  ولا ديمقراطيا، وإنماولا برلمانيا، ليس نظاما رئاسيا، 
 استبدادي.

  
 الرحمان النوضة.عبد 

 21ف  ،عل الأنترنيت لأولا       مسود ته ت ونشر ،ص ف الدار البيضاء ّن           ح ر ر هذا ال(
  .  ة)فيما بعد لتحسينات متواليهذا النص وخضع  ،2011يونيو 

  

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 ! »هذه ليست ملية ديمقراطية، وإنما ه ملية تنفيذية« :، كان بعض أنصاره يجيبون»استبدادي«
  !لتزام بمبادئ الديمقراطية مبررا للإفلات من مطالبتهم بالا »التنفيذية«كأنهم يتخذون من زعم 


